
المطلب الثامن عشر:
22- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ( قرأ نافع وابن عامر ( ((((( ( بالتاء من فوق (
)، و( (((( ( بفتح الألف، و( (((( ( الأخرى كذلك عطف على الأولى، وتقدير ذلك: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب وفزعهم منه واستعظامهم له لأقروا أن القوة لله، فالجواب مضمر على هذا النحو من المعنى، وهو العامل في ( (((( ((
).
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: تقدير ذلك: ولو ترى الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه واستعظامهم له لأقروا أن القوة لله، فالجواب مضمر على هذا النحو من المعنى، وهو العامل في ( (((( (. انتهى. وفيه مناقشة، وهو قوله: في حال رؤيتهم العذاب. وكان ينبغي أن يقدر بمرادف ( (((( (، وهو قوله: في وقت رؤيتهم العذاب، وأيضاً فقدر جواب ( (((( (، وهو غير مترتب على ما يلي ( (((( (، لأن رؤية السامع، أو النبي  الظالمين في وقت رؤيتهم، لا يترتب عليها إقرارهم أن القوة لله جميعاً(
).
وجه الاستدراك: 
ناقش أبو حيان ابن عطية في توجيه قراءة نافع. 
المناقشة: 
ما ذهب إليه ابن عطية من تقدير جواب ( (((( ( بقوله: لأقروا؛ ذهب إليه الطبري، قال: في هذه القراءة وجهان: أحدهما: أن تُفتح بالمحذوف من الكلام الذي هو مطلوب فيه، فيكون تأويل الكلام حينئذ: ولو ترى يَا محمد الذين ظلموا إذ يرون عذاب الله لأقروا            -ومعنى ( ((((( (: تبصر- أن القوة لله جميعًا، وأنّ الله شديد العذاب. ويكون الجواب حينئذ -إذا فتحت ( (((( ( على هذا الوجه- متروكًا، قد اكتفي بدلالة الكلام عليه، ويكون المعنى ما وصفت، فهذا أحد وجهي فتح ( (((( (، على قراءة من قرأ: ( (((((( ((((( ( بالتاء. 
والوجهُ الآخر في الفتح: أن يكون معناه: ولو ترى يا محمد إذ يَرى الذين ظلموا عذابَ الله؛ لأن القوة لله جميعاً، وأن الله شديد العذاب، لعلمت مبلغ عذاب الله. ثم تحذف اللام، فتفتح بذلك المعنى، لدلالة الكلام عليها(
). 
وقال الشوكاني: ومن قرأ بالفوقية فالتقدير: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب، وفزعهم منه لعلمت أن القوّة لله جميعاً(
). 

وكذلك ذهب إلى هذا القول الثعالبي(
). 
ومن المفسرين من قدره بقوله: لرأيت أمراً عظيماً، ومن هؤلاء: البغوي، وابن الجوزي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والبيضاوي، وابن عادل، وأبو السعود، والألوسي، وابن عاشور(
). 

قال البغوي: وجواب ( (((( ( هاهنا محذوف... فمن قرأ بالتاء معناه: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أنفسهم في شدة العذاب لرأيت أمراً عظيماً، قيل: معناه: قل يا محمد: أيها الظالم لو ترى الذين ظلموا أو أشركوا في شدة العقاب لرأيت أمراً عظيماً(
).
الترجيح: 
على ما سبق فتقدير ابن عطية جواب ( (((( ( هو قول لبعض المفسرين، وقدر بعضهم جوابها بقولهم: لرأيت أمراً عظيماً، ولم أقف على من قال بقول أبي حيان. وعلى ذلك فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله أعلم.
المطلب التاسع عشر:
23- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: وخص ذكر اللحم من الخنْزير ليدل على تحريم عينه، ذكي أو لم يُذَكَّ، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها، وأجمعت الأمة على تحريم شحمه(
). 
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: وخص ذكر اللحم من الخنْزير ليدل على تحريم عينه، ذكي أو لم يذك، وليعم الشحم وما هناك من الغضاريف وغيرها، وأجمعت الأمة على تحريم شحمه. انتهى كلامه. 
وليس كما ذكر؛ لأن ذكر اللحم لا يعم الشحم وما هناك من الغضاريف، لأن كلاًّ من اللحم والشحم وما هناك من غضروف وغيره له اسم يخصه، إذا أطلق ذلك الاسم لم يدخل فيه الآخر، ولا يدل عليه، لا بمطابقة، ولا تضمن؛ فإذن، تخصيصه بالذكر يدل على تخصيصه بالحكم، إذ لو أريد المجموع، لدل بلفظ يدل على المجموع. 
وقوله: أجمعت الأمة على تحريم شحمه، ليس كما ذكر. ألا ترى أن داود(
) لا يحرم إلا ما ذكره الله تعالى، وهو اللحم دون الشحم؟ إلا أن يذهب ابن عطية إلى ما يذكر عن أبي المعالي عبد الملك الجويني(
)، من أنه لا يعتد في الإجماع، بخلاف داود، فيكون ذلك عنده إجماعاً. وقد اعتد أهل العلم الذين لهم الفهم التام والاجتهاد، قبل أن يخلق الجويني بأزمان، بخلاف داود، ونقلوا أقاويله في كتبهم، كما نقلوا أقاويل الأئمة، كالأوزاعي، وأبي حنيفة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، ودان بمذهبه وقوله وطريقته ناسٌ وبلاد وقضاة وملوك الأزمان الطويلة، ولكنه في عصرنا هذا قد خمل هذا المذهب، ولما كان اللحم يتضمن عند مالك الشحم، ذهب إلى أنه لو حلف حالف أن لا يأكل لحماً، فأكل شحماً، أنه يحنث. وخالفه أبو حنيفة والشافعي فقالا: لا يحنث، كما لو حلف أنه لا يأكل شحماً، فأكل لحماً. وقال تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((
)، والإجماع أن اللحم ليس بمحرم على اليهود، فالحق أن كلاًّ منهما لا يندرج تحت لفظ الآخر(
).
وجه الاستدراك في هذه المسألة من جانبين: 
الجانب الأول: هل ذكر اللحم يعم الشحم وغيره أم لا؟. 

الجانب الثاني: هل انعقد إجماع الأمة على تحريم شحم الخنْزير أم لا؟. 

المناقشة: 
ذكر العلماء الحكم في هذه المسألة:

  قال الطبري: وأما لحم الخنْزير، فإن ظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره، حرام جميعه، لم يخصص منه شيء. 
 وقال ابن كثير: وقوله: ( (((((((( (((((((((((( ( يعني: إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم هاهنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: ( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((
) يعنون قوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((
)، أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنْزير، حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب، ومن العرف المطرد، وفي صحيح مسلم، عن بُرَيدة بن الحصيب الأسلمي ، قال: قال رسول الله : «من لعب بالنردَشير فكأنما صَبَغَ يده في لحم الخنْزير ودمه»(
). فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به، وفيه دلالة على شُمُول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره.
وفي الصحيحين: أن رسول الله  قال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنْزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويَسْتَصبِحُ بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام»(
). 
وقال بقول ابن عطيةَ القرطبيُّ، ونقل الإجماع على تحريم شحم الخنْزير(
). وقال: وقد استدل مالك وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل شحماً فأكل لحماً لم يحنث بأكل اللحم، فإن حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً حنث؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم، فقد دخل الشحم في اسم اللحم، ولا يدخل اللحم في اسم الشحم، وقد حرم الله تعالى لحم الخنْزير فناب ذكر لحمه عن شحمه، لأنه دخل تحت اسم اللحم، وحرم الله تعالى على بني إسرائيل الشحوم بقوله: ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((
) فلم يقع بهذا عليهم تحريم اللحم ولم يدخل في اسم الشحم، فلهذا فرق مالك بين الحالف في الشحم والحالف في اللحم، إلا أن يكون للحالف نية في اللحم دون الشحم فلا يحنث، والله تعالى أعلم. ولا يحنث في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي إذا حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً(
).
وممن قال بهذا القول من المفسرين: السمرقندي، والماوردي، والبغوي، والزمخشري، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والبيضاوي، والثعالبي، والشوكاني، والألوسي(
).
والذي يعنينا من هذه المسألة هو دخولها في باب العام والخاص، فإن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، ولم يرد تخصيص في الكتاب ولا في السنة لشيء من الخنْزير، فيبقى على عمومه من تحريم لحمه وشحمه وغضاريفه. والله تعالى أعلم. 
وأما الإجماع فقد أورده القرطبي أيضاً، ونقض ابن كثير ما ذهبت إليه الظاهرية ولم يعتد بقولهم، فيظهر أن قولهم في هذه المسألة لا يؤثر في الإجماع.
الترجيح: 
بناء على ما سبق فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في عموم ذكر لحم الخنْزير لشحمه في غير محله، أما استدراكه في مسألة دعوى الإجماع له مكانته، وإن كان الذي يظهر خلاف ذلك. والله أعلم. 
المطلب العشرون:

24- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((
).
قال ابن عطية: والضمير في ( (((((((( ( عائد على ( ((((((((( (، فالمصدر مضاف إلى المفعول، ويجيء قوله: ( (((((( (((((((( ( اعتراضاً بليغاً أثناء القول، ويحتمل أن يعود الضمير على الإيتاء، أي: في وقت حاجة من الناس وفاقة، فإيتاء المال حبيب إليهم، ويحتمل أن يعود على اسم الله تعالى من قوله: ( (((( ((((((( (((((( ( أي: من تصدق محبة في الله تعالى وطاعاته، ويحتمل أن يعود على الضمير المستكن في ( (((((( ( أي: على حبه المال، فالمصدر مضاف إلى الفاعل، والمعنى المقصود: أن يتصدق المرء في هذه الوجوه وهو شحيح صحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، كما قال (
).
قال أبو حيان: قال ابن عطية: ويجيء قوله: ( (((((( (((((((( ( اعتراضاً بليغاً أثناء القول. انتهى كلامه. فإن كان أراد بالاعتراض المصطلح عليه في النحو فليس كذلك، لأن شرط ذلك أن تكون جملة، وأن لا يكون لها محل من الإعراب، وهذه ليست بجملة، ولها محل من الإعراب. وإن أراد بالاعتراض فصلاً بين المفعولين بالحال فيصح، لكن فيه إلباس، فكان ينبغي أن يقول فصلاً بليغاً بين أثناء القول(
). 

وجه الاستدراك: 
في تعبير ابن عطية بمصطلح الاعتراض، حيث استدرك عليه أبو حيان في تعبيره بهذا المصطلح، ورأى أن الأفضل أن يقول: ( فصلا وليس اعتراضا ). 
المناقشة: 
موقع ( (((((( (((((((( ( من الإعراب: في موضع نصب على الحال. 

قال السمين الحلبي: قوله: ( (((((( (((((((( ( في محل نصب على الحال، العامل في ( (((((( (، أي: آتى المال حال محبته له واختياره إياه(
). وقال نحوه العكبري(
). 

الترجيح: 
أراد ابن عطية من هذا التعبير ما ذكره أبو حيان بأنه الفصل بين المفعولين بالحال، وعليه فيكون استدراك أبو حيان في محله. والله أعلم. 
المطلب الحادي والعشرون:
25- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( (((((((((((( ( رفع على خبر ابتداء مضمر، تقديره: فالواجب والحكم اتباع، وهذا سبيل الواجبات كقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ((
)، وأما المندوب إليه فيأتي منصوباً كقوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((
)(
). 
قال أبو حيان: قال ابن عطية بعد: تقديره: فالحكم أو الواجب اتباع، وهذا سبيل الواجبات، كقوله: ( ((((((((((( ((((((((((( ( وأما المندوب إليه فيأتي منصوباً كقوله: ( (((((((( ((((((((((( ( انتهى. 

ولا أدري هذه التفرقة بين الواجب والمندوب إلاَّ ما ذكروا من أن الجملة الابتدائية أثبت وآكد من الجملة الفعلية في مثل قوله: ( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( ((
) فيمكن أن يكون هذا الذي لحظه ابن عطية من هذا(
). 
 وجه الاستدراك: يرى ابن عطية أنه عند التعبير بالمصدر منصوبا فإنه يدل على الندب، وإن عبر به مرفوعا دل على الوجوب، بينما لم يرتض أبو حيان هذا التقسيم.

المناقشة: 
هذا الذي ذكره ابن عطية أشار إليه شيخ المفسرين الطبري -رحمه الله- حيث قال: وقد قال بعض أهل العربية: رفع ذلك على معنى: فمن عفي له من أخيه شيء، فعليه اتباعٌ بالمعروف، وهذا مذهب، والأول الذي قلناه هو وجه الكلام، وكذلك كلّ ما كان من نظائر ذلك في القرآن، فإنَّ رفعَه على الوجه الذي قُلناه، وذلك مثل قوله: ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ((
)، وقوله: ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((
). وأما قوله: ( (((((((( ((((((((((( (، فإن الصواب فيه النصب، وهو وجه الكلام، لأنه على وجه الحثّ من الله تعالى ذكره عبادَه على القتل عند لقاء العدو، كما يقال: إذا لقيتم العدو فتكبيراً وتهليلاً، على وجه الحضّ على التكبير، لا على وجه الإيجاب والإلزام(
). 

وذكر هذا القول القرطبي والثعالبي(
)، وجعله السيوطي قاعدة في المصدر وأورد قول ابن عطية(
). 
الترجيح: 
مما سبق يترجح أن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني والعشرون: 

26- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((
).

قال ابن عطية: والكاف من قوله ( ((((( ( في موضع نصب على النعت، تقديره: كتباً كما، أو صوماً كما، أو على الحال كأن الكلام: كتب علكيم الصيام مشبهاً ما كتب على الذين من قبلكم(
).
قال أبو حيان: وقيل: الكاف في موضع نصب على الحال من الصيام، أي: مشبهاً ما كتب على الذين من قبلكم، وتكون ما موصولة أي: مشبهاً الذي كتب عليكم، وذو الحال هو: الصيام، والعامل فيها العامل فيه، وهو: كتب عليكم.
وأجاز ابن عطية أن تكون الكاف في موضع صفة لصوم محذوف، التقدير: صوماً كما، وهذا فيه بُعد؛ لأن تشبيه الصوم بالكتابة لا يصح، هذا إن كانت ما مصدرية، وأما إن كانت موصولة ففيه أيضاً بُعد، لأن تشبيه الصوم بالمصوم لا يصح إلاَّ على تأويل بعيد(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الكاف في موضع نصب على النعت أو الحال، بينما يرد أبو حيان ذلك، ويرى أنها في موضع نصب على الحال.

المناقشة: 

ذهب جمع من المفسرين إلى جواز الأمرين: كالعكبري، والرازي، والسمين الحلبي، وابن عادل، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي(
). 

قال الرازي: في موضع ( ((((( ( ثلاثة أقول: الأول: قال الزجاج موضع ( ((((( ( نصب على المصدر؛ لأن المعنى: فرض عليكم فرضاً كالذي فرض على الذين من 
قبلكم. 
الثاني: قال ابن الأنباري يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من الصيام يراد بها: كتب عليكم الصيام مشبهاً وممثلاً بما كتب على الذين من قبلكم. 
الثالث: قال أبو علي الفارسي: هو صفة لمصدر محذوف تقديره: كتابة كما كتب عليهم، فحذف المصدر وأقيم نعته مقامه(
).

وقال الشوكاني: وقوله: ( ((((( (((((( ( أي: صوماً كما كتب، على أن الكاف في موضع نصب على النعت، أو كتب عليكم الصيام مشبهاً ما كتب على أنه في محل نصب على الحال(
).

وقال الألوسي: وفي ( ((((( ( خمسة أوجه: أحدها: أن محله النصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي كتب كتباً مثل ما كتب. الثاني: أنه في محل نصب حال من المصدر المعرفة أي كتب عليكم الصيام الكتب مشبهاً بما كتب، و(ما) على الوجهين مصدرية. الثالث: أن يكون نعتاً لمصدر من لفظ الصيام، أي: صوماً مماثلاً للصوم المكتوب على من قبلكم. الرابع: أن يكون حالاً من الصيام أي حال كونه مماثلاً لما كتب، و(ما) على الوجهين موصولة. الخامس: أن يكون في محل رفع على أنه صفة للصيام بناء على أن المعرفة بأل الجنسية قريب من النكرة(
).
الترجيح: 

لم أقف على قول يرد كون الكاف في موضع نصب على النعت، بل كل من ذكر إعراب الكاف أجاز الأمرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله، والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث والعشرون: 

الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((
).
وفيه ثلاث مسائل: 

27- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (:
قال ابن عطية: وقرأت فرقة بإدغام الراء في الراء، وذلك لا تقتضيه الأصول؛ لاجتماع الساكنين فيه(
).
قال أبو حيان: وأدغمت فرقة شهر رمضان. قال ابن عطية: وذلك لا تقتضيه الأصول لاجتماع الساكنين فيه، يعني: بالأصول أصول ما قرره أكثر البصريين، لأن ما قبل الراء في: ( (((((( ( حرف صحيح، فلو كان في حرف علة لجاز بإجماع منهم، نحو: هذا ثوب بكر؛ لأن فيه لكونه حرف علة مدّاً، أمّا ولم تقصر لغة العرب على ما نقله أكثر البصريين، ولا على ما اختاروه، بل إذا صح النقل وجب المصير إليه(
). 

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية عدم جواز الإدغام في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (، بينما يرى أبو حيان جواز ذلك لغة ورواية.

المناقشة:

ذكر علماء القراءات ثبوت ذلك عن أبي عمرو البصري، وممن ذكر ذلك ابن مجاهد(
)، والداني(
) 
الترجيح:

الذي يترجح هو ثبوت الإدغام في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ( من قراءة أبي عمرو البصري ، كما قرره علماء القراءات رواية ولغة، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله، والله تعالى أعلم. 
28- المسألة الثانية: الاستدراك في الألف واللام في ( (((((((((( ((
).

قال ابن عطية: فالألف واللام في ( (((((((((( ( للعهد، والمراد الأول(
).

قال أبو حيان: وقال ابن عطية: اللام في ( (((((((((( ( للعهد، والمراد الأول. انتهى كلامه. يعني: أنه أتى به منكراً أولاً، ثم أتى به معرفاً ثانياً، فدل على أنه الأول كقوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((
)، فمعلوم أن الرسول الذي عصاه فرعون هو الرسول الذي أرسل إليه، ومن ذلك قولهم: لقيت رجلاً فضربت الرجل، فالمضروب هو الملقى؟ ويعتبر ذلك بجعل ضمير النكرة مكان ذلك هذا الثاني، فيصح المعنى؛ لأنه لو أتى فعصاه فرعون، أو: لقيت رجلاً فضربته لكان كلاماً صحيحاً، ولا يتأتي هذا الذي قاله ابن عطية هنا، لأنه ذكر هو والمعربون: أن ( ((((( ( منصوب على الحال وصف في ذي الحال، وعطف عليه ( (((((((((((( (، فلا يخلو قوله: ( ((((( (((((((((( ( المراد به الهدى الأول من أن يكون صفة لقوله: ( ((((( (، أو لقوله: ( (((((((((((( (، أو لهما، أو متعلق بلفظ ( (((((((((( (، لا جائز أن يكون صفة لـ( ((((( (؛ لأنه من حيث هو وصف لزم أن يكون بعضاً، ومن حيث هو الأول لزم أن يكون هو إياه، والشيء الواحد لا يكون بعضاً، كلاً بالنسبة لماهيته، ولا جائز أن يكون صفة لـ( (((((((((( ( فقط، لأن ( (((((((((((( ( معطوف على ( ((((( (، و( ((((( ( حال، والمعطوف على الحال حال، والحال وصف في ذي الحال، فمن حيث كونهما حالين تخصص بهما ذو الحال إذ هما وصفان، ومن حيث وصفت ( (((((((((( ( بقوله: ( ((((( (((((((((( ( خصصها به، فوقف تخصيص ( ((((((((((((( ( على قوله: ( ((((( ( و( (((((((((( ( معاً، ومن حيث جعلت من الهدى صفة لـ( (((((((((( ( توقف تخصيص ( (((((((((( ( على ( ((((( (، فلزم من ذلك تخصيص الشيء بنفسه، وهو محال، ولا جائز أن يتعلق بلفظ: ( (((((((((((( (، لأن المتعلق تقييد للمتعلق به، فهو كالوصف، فيمتنع من حيث يمتنع الوصف، وأيضاً فلو جعلت هنا مكان الهدى ضميراً، فقلت: ( (((((((((((( ( منه أي: من ذلك الهدى، لم يصح، فلذلك اخترنا أن يكون الهدى والفرقان عامين حتى يكون ( ((((( ( و( (((((((((( ( بعضاً منهما(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن ( (((((((((( ( المعرف باللام هو نفس ( ((((( ( الأول، وأن اللام للعهد، بينما يخالفه أبو حيان في ذلك، ويذهب إلى أن الهدى الثاني غير الهدى الأول، فلا تكرار. 

المناقشة: 

ذهب بعض المفسرين إلى جواز القولين، كالرازي، والنيسابوري، وابن عادل، والألوسي(
). 

قال الرازي: قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( فيه إشكال وهو أن يقال: ما معنى قوله: ( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( بعد قوله: ( ((((( (.
وجوابه من وجوه: الأول: أنه تعالى ذكر أولاً أنه هدى، ثم الهدى على قسمين: تارة يكون كونه هدى للناس بيناً جلياً، وتارة لا يكون كذلك، والقسم الأول لا شك أنه أفضل فكأنه قيل: هو هدى؛ لأنه هو البين من الهدى، والفارق بين الحق والباطل، فهذا من باب ما يذكر الجنس ويعطف نوعه عليه، لكونه أشرف أنواعه، والتقدير كأنه قيل: هذا هدى، وهذا بين من الهدى، وهذا بينات من الهدى، ولا شك أن هذا غاية المبالغات.

الثاني: أن يقال: القرآن هدى في نفسه، ومع كونه كذلك فهو أيضاً بينات من الهدى والفرقان، والمراد بـ( (((((((((( ((((((((((((((( (: التوراة والإنجيل قال الله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((
)، وقال: ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
)، وقال: ( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((
) فبين تعالى وتقدس أن القرآن مع كونه هدىً في نفسه، ففيه أيضاً هدىً من الكتب المتقدمة التي هي هدى وفرقان. 
الثالث: أن يحمل الأول على أصول الدين، والهدي الثاني على فروع الدين، فحينئذ يزول التكرار. والله أعلم(
).
وقال الألوسي: وهو هداية للناس بإعجازه المختص به كما يشعر بذلك التنكير، وآيات واضحات من جملة الكتب الإلهية الهادية إلى الحق، والفارقة بين الحق والباطل باشتمالها على المعارف الإلهية والأحكام العملية كما يشعر بذلك جعله بينات منها فهو هاد بواسطة أمرين: مختص وغير مختص، فالهدى ليس مكرراً، وقيل: مكرر تنويهاً وتعظيماً لأمره وتأكيداً لمعنى الهداية فيه كما تقول: عالم نحرير(
).
ومنهم من رأى أن الهدى غير مكرر وأن هناك فرقاً بينهما، كالخازن، 
وابن عاشور(
).

قال ابن عاشور: والمراد بالهدى الأول: ما في القرآن من الإرشاد إلى المصالح العامة والخاصة التي لا تنافي العامة، وبالبينات من الهدى: ما في القرآن من الاستدلال على الهدى الخفي الذي ينكره كثير مِن الناس، مثل: أدلة التوحيد وصدق الرسول وغير ذلك من الحجج القرآنية. والفرقان مصدر فرق وقد شاع في الفَرق بين الحق والباطل، أي: إعلان التفرقة بين الحق الذي جاءهم من الله وبين الباطل الذي كانوا عليه قبل الإسلام، فالمراد بالهدى الأول: ضرب من الهدى غير المراد من الهدى الثاني، فلا تكرار(
).
ومن المفسرين من رأى التكرار كالزمخشري، والنسفي، والبيضاوي، 
والشوكاني(
).
قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى قوله: ( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( بعد قوله: ( ((((( ((((((((( (؟ قلت: ذكر أوّلاً أنه هدىً، ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى به الله، وفرق به بين الحق والباطل من وحيه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين الهدى والضلال(
).

قال البيضاوي: ( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( حالان من القرآن، أن أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق، ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام(
).

وقال الشوكاني: وقوله: ( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( من عطف الخاص على العام، إظهاراً لشرف المعطوف بإفراده بالذكر؛ لأن القرآن يشمل محكمه، ومتشابهه، والبينات تختص بالحكم منه(
). 

الترجيح:

الذي يظهر لي رجحانه عدم التكرار، وذلك لأنه إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى، وكونه يفيد معنىً جديداً أولى من كونه مكرراً، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
29- المسألة الثالثة: الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وهذه اللام متعلقة إما بـ( ((((((( ( فهي اللام الداخلة على المفعول، كالذي في قولك: ضربت لزيد، المعنى: ويريد إكمال العدة، وهي مع الفعل مقدرة بأن، كأن الكلام: ويريد لأن تكملوا...، ويحتمل أن تكون هذه اللام لام الأمر والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام(
).
 قال أبو حيان: أن تكون اللام في ( ((((((((((((((( (((((((((( ( لام الأمر قال ابن عطية، ويحتمل أن تكون هذه اللام لام الأمر، والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام. انتهى كلامه. ولم يذكر هذا الوجه فيما وقفنا عليه غير ابن عطية، ويضعف هذا القول أن النحويين قالوا: أمر الفاعل المخاطب فيه التفات، قالوا: أحدهما: لغة رديئة قليلة، وهو إقرار تاء الخطاب ولام الأمر قبلها، واللغة الأخرى هي الجيدة الفصيحة، وهو أن يكون الفعل عارياً من حرف المضارعة ومن اللام، ويضعف هذا القول أيضاً أنه لم يؤثر على أحد من القراء أنه قرأ بإسكان هذه اللام، فلو كانت لام الأمر لكانت كسائر أخواتها من القراءة بالوجهين فيها (
)، فدل ذلك على أنها لام الجر لا لام الأمر(
).
وجه الاستدراك: 
استدرك أبو حيان على ابن عطية قوله: أن اللام هي لام الأمر، بل يرى أبو حيان أنها لام الجر، ولو كانت لام الأمر لجاز فيها القراءة بالإسكان.

المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى كون اللام للتعليل، كالطبري، والفراء، والزمخشري، والرازي، والنسفي، والنيسابوري، والبيضاوي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي(
). 

 قال الطبري: وقال بعض نحويي الكوفة: وهذه "اللام" التي في قوله: ( ((((((((((((((( ( لام "كي" لو ألقيتْ كان صواباً. قال: والعرب تُدخلها في كلامها على إضمار فعل بعدها، ولا تكون شرطاً للفعل الذي قبلها وفيها "الواو"، ألا ترى أنك تقول: "جئتك لتحسن إلي"، ولا تقول: "جئتك ولتحسن إليّ"، فإذا قلته فأنت تريد: ولتحسن جئتك. قال: وهذا في القرآن كثيرٌ، منه قوله: ( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((
)، وقوله: ( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ((
)، ولو لم تكن فيه "الواو" كان شرطًا على قولك: أريْناهُ ملكوت السموات والأرض ليكون. فإذا كانت "الواو" فيها فلها فعل "مضمر" بعدها ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ( أريناه. 
قال أبو جعفر: وهذا القول أولى بالصواب في العربية. لأن قوله: ( ((((((((((((((( (((((((((( ( ليس قبله "لام" بمعنى "اللام" التي في قوله: ( ((((((((((((((( (((((((((( ( فتعطف بقوله: ( ((((((((((((((( (((((((((( ( عليها - وإن دخول "الواو" معها، يؤذن بأنها شرط لفعل بعدها، إذ كانت "الواو" لو حذفت كانت شرطًا لما قبلها من الفعل(
).
وقال الزمخشري: فقوله: ( ((((((((((((( ( علة الأمر بمراعاة العدّة ( (((((((((((((((( ( علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطر ( (((((((((((( ((((((((((( ( علة الترخيص والتيسير(
).
الترجيح:

لم أقف على من أجاز كون اللام للأمر من المتقدمين غير ابن عطية من المفسرين، وأما من رد عليه كالسمين الحلبي وابن عادل(
) فقد استشهد بما ذكره أبو حيان من أنه يرد كونها للأمر وجهين: أحدهما: أن أمر المخاطب بالمضارع مع لامه لغة قليلة نحو: لتقم يا زيد، وقد قرىء شاذا: {فبذلك فليفرحوا} بتاء الخطاب. والثاني: أن القراء أجمعوا على كسر هذه اللام، ولو كانت للأمر لجاز فيها الوجهان: الكسر والإسكان كأخواتها. والذي يظهر لي رجحانه هو كونها للتعليل، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع والعشرون:
30- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: والآيات: العلامات الهادية إلى الحق، و( (((((((((( ( ترّجٍ في حقهم، وظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن يسره الله للهدى، بدلالة الآيات التي تتضمن أن الله يضل من يشاء(
). 
قال أبو حيان: ( (((((((( ( ظاهره العموم. وقال ابن عطية: معناه خصوص فيمن يسره الله للهدى، بدلالة الآيات التي تتضمن أنَّ الله يضل من يشاء. انتهى كلامه. 

ولا حاجة إلى دعوى الخصوص، بل الله تعالى يبين آياته للناس ويوضحها لهم ويكسيها لهم حتى تصير جلية واضحة، ولا يلزم من تبيينها تبين الناس لها، لأنك تقول: بينت له فما تبين، كما تقول: علمته فما تعلم. ونظر ابن عطية إلى أن معنى ( ((((((((( (: يجعل فيهم البيان، فلذلك ادّعى أن المعنى على الخصوص؛ لأن الله تعالى كما جعل في قوم الهدى جعل في قوم الضلال، فعلى هذا المفهوم يلزم أن يرد الخصوص على ما قررناه يبقى على دلالته الوضعية من العموم، وعلى تفسيرنا التبيين يكون ذلك إجماعاً منا ومن المعتزلة، وعلى تفسيره ينازع فيه المعتزلين(
). انتهى. 
وجه الاستدراك: يرى ابن عطية أن معنى الآية خاص بمن يسره الله للهدى، بينما يرى أبو حيان أنه على العموم.

المناقشة: 
الذي يظهر من قوله تعالى: ( (((((((( ( أنه للعموم، وهو ظاهر عبارة الطبري، حيث قال: كما بينت لكم أيها الناس واجبَ فرائضي عليكم من الصوم، وعرّفتكم حدودَه وأوقاته، وما عليكم منه في الحضر، وما لكم فيه في السفر والمرض، وما اللازم لكم تجنُّبه في حال اعتكافكم في مساجدكم، فأوضحت جميعَ ذلك لكم، فكذلك أبيِّن أحكامي، وحلالي وحرامي، وحدودي، وأمري ونهيي، في كتابي وتنْزيلي، وعلى لسان رسولي  للناس(
). 

وقال البقاعي: ( (((((((( ( إشارة إلى العموم، دلالة على تمام قدرته بشمول علمه إلى أن يصل البيان إلى حد لا يحصل فيه تفاوت في أصل الفهم بين غبي وذكي، وعلل ذلك بقوله: ( (((((((((( ((((((((( ( أي: ليكون حالهم حال من يرجى منه خوف الله تعالى لما علموا من هذا البيان من عظمته، وأشعر هذا الإبهام أن فيهم من لا يتقي(
). 
الترجيح: 
العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، ولا مخصص له هنا، ولم أقف على قول لأحد من المفسرين أن ذلك معناه الخصوص. وعليه؛ فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم.
المطلب الخامس والعشرون:
31- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقرأ سعيد بن جبير {الناسي} وتأوله آدم (
)، ويجوز عند بعضهم تخفيف الياء فيقول: الناسِ، كالقاضِ والهادِ. أما جوازه في العربية فذكره سيبويه، وأما جوازه مقروءاً به فلا أحفظه(
). 
قال أبو حيان: وقراءة ابن جبير: {من حيث أفاض الناسي} بالياء، قراءة شاذة، وفيها تنبيه على أن الإفاضة من عرفات شرع قديم، وفيها تذكير بذكر عهد الله وأن لا ينسى، وقد ذكرنا أنه يؤول على أن المراد بالناسي آدم عليه ، ويحتمل أن يكون الناسي في قراءة سعيد معناه: التارك، أي: للوقوف بمزدلفة، أو لا، ويكون يراد به الجنس؛ إذ الناسي يراد به التارك للشيء، فكأن المعنى -والله أعلم-: أنهم أمروا بأن يفيضوا من الجهة التي يفيض منها من ترك الإفاضة من المزدلفة وأفاض من عرفات، ويكون الناسي يراد به الجنس، فيكون موافقاً من حيث المعنى لقراءة الجمهور؛ لأن الناس الذين أمرنا بالإفاضة من حيث أفاضوا هم التاركون للوقوف بمزدلفة، والجاعلون الإفاضة من عرفات على سنن من سن الحج، وهو إبراهيم ، بخلاف قريش، فإنهم جعلوا الإفاضة من المزدلفة، ولم يكونوا ليقفوا بعرفات فيفيضوا منها.
قال ابن عطية: ويجوز عند بعضهم حذف الياء، فيقول: الناسِ، كالقاضِ والهادِ، قال: أما جوازه في العربية فذكره سيبويه، وأما كون جوازه مقروءاً به فلا أحفظه. انتهى كلامه. فقوله: أما جوازه في العربية فذكره سيبويه، ظاهر كلام ابن عطية أن ذلك جائز مطلقاً، ولم يجزه سيبويه إلاّ في الشعر، وأجازه الفرّاء في الكلام. وأما قوله: وأما جوازه مقروءاً به فلا أحفظه، فكونه لا يحفظه قد حفظه غيره. 

قال أبو العباس المهدوي: {أفاض الناسي} سعيد بن جبير، وعنه أيضاً: {الناسِ} بالكسر من غير ياء. انتهى قول أبي العباس المهدوي(
). 
وجه الاستدراك: 
في قراءة سعيد بن جبير، حيث لا يحفظها ابن عطية قراءة، بينما يذكر أبو حيان أنها قراءة محفوظة. 
المناقشة: 
أورد هذه القراءة أبو الفتح ابن جني، وأبو البقاء العكبري، ومن المفسرين البغوي، والزمخشري، والرازي، والسمين الحلبي، والنيسابوري، والثعالبي، وابن عادل، وأبو السعود(
). 

قال البغوي: وقال الزهري: الناس هاهنا آدم  وحده، دليله قراءة سعيد بن جبير {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسي} بالياء، ويقال: هو آدم نسي عهد الله حين أكل من الشجرة. 

وأورد القراءة الهذلي في الكامل، قال: بكسر السين من غير ياء جراً بالكسرة القورسي(
) عن أبي جعفر، والأنطاكي(
) عن أبي جعفر الشيزري(
) عنه كذلك، إلا أنه بالياء(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو ثبوت هذه القراءة، ولعل مراد ابن عطية بقوله: فلا أحفظه؛ يعني في المتواتر، وأما في الشواذ فقد ذكر قراءة سعيد بن جبير،  فإن كان من هذه الناحية فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.

المطلب السادس والعشرون:

32- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((
). 

قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( الآية، وعد على كسب الأعمال الصالحة في صيغة الإخبار المجرد(
).

قال أبو حيان: ( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( تقدّم انقسام الناس إلى فريقين: فريق اقتصر في سؤاله على دنياه، وفريق أشرك في دنياه أخراه، فالظاهر أن ( (((((((((((( ( إشارة إلى الفريقين، إذ المحكوم به -وهو كون: نصيب لهم مما كسبوا-، مشترك بينهما، والمعنى: أن كل فريق له نصيب مما كسب، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر... وبعد ذكره لقول ابن عطية قال: والأظهر ما قدمناه من أن ( (((((((((((( ( إشارة إلى الفريقين، ويؤيده قوله: ( (((((( ((((((( ((((((((((( (، وهذا ليس مما يختص به فريق دون فريق، بل هذا بالنسبة لجميع الخلق، والحساب يعم محاسبة العالم كلهم، لا محاسبة هذا الفريق الطالب الحسنتين(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الإشارة إلى الفريق القائل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بينما يرى أبو حيان أن الإشارة إلى كلا الفريقين.

المناقشة:

ذهب بعض المفسرين إلى أن الإشارة إلى الفريق الثاني الذي يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وممن قال بهذا القول الطبري، والسمرقندي، والواحدي، وهو الظاهر من عبارة البغوي، وقال به ابن الجوزي، والثعالبي، والبقاعي، وابن عاشور(
). 

قال الطبري: يعني بقوله جل ثناؤه: ( (((((((((((( ( الذين يقولون بعد قضاء مناسكهم: ( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (، رغبةً منهم إلى الله -جل ثناؤه- فيما عنده، وعلمًا منهم بأن الخيرَ كله من عنده، وأن الفضل بيده يؤتيه من يَشاء، فأعلم -جل ثناؤه- أنّ لهم نصيبًا وحظًّا من حجِّهم ومناسكهم، وثواباً جزيلاً على عملهم الذي كسبوه، وبَاشروا معاناته بأموالهم وأنفسهم، خاصّاً ذلك لهم دون الفريق الآخر، الذين عانوا ما عانوا من نَصَب أعمالهم وتعبها، وتكلَّفوا ما تكلفوا من أسفارهم، بغير رغبةٍ منهم فيما عند رَبهم من الأجر والثواب، ولكن رجاء خسيس من عَرض الدنيا، وابتغاء عَاجل حُطامها...(
)، وأما قوله: ( (((((( ((((((( ((((((((((( (، فإنه يعني جل ثناؤه: أنه محيط بعمل الفريقين كليهما اللذين من مسألة أحدهما: ( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (، ومن مسألة الآخر: ( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (، فَمُحْصٍ له بأسرع الحساب، ثم إنه مجازٍ كلا الفريقين على عمله(
).
وقال البغوي: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ( حظ ( (((((( ((((((((( ( من الخير والدعاء والثواب والجزاء(
).

وقال ابن عاشور: وقوله: ( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( إشارة إلى الفريق الثاني...، وهذا وعد من الله تعالى بإجابة دعاء المسلمين الداعين في تلك المواقف المباركة إلاّ أنه وعد بإجابة شيء مما دَعوا به بحسب ما تقتضيه أحوالهم وحكمة الله تعالى، وبألا يجر إلى فساد عام لا يرضاه الله تعالى فلذلك نكر ( ((((((( ( ليصدق بالقليل والكثير، وأما إجابة الجميع إذا حصلت فهي أقوى وأحسن. و( ((((((((( (: بمعنى طلبوا، لأن كسب بمعنى طلب ما يرغب فيه. ويجوز أن يراد بالكسب هنا العمل، وبالنصيببِ نصيبُ الثواب، فتكون ( ((( ( ابتدائية. واسم الإشارة مشير إلى الناس الذين يقولون: ( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ( للتنبيه باسم الإشارة على أن اتصافهم بما بعد اسم الإشارة شيء استحقوه بسبب الإخبار عنهم بما قبل اسم الإشارة، أي: أن الله استجاب لهم لأجل إيمانهم بالآخرة، فيفهم منه أن دُعاء الكافرين في ضلال(
).

وممن قال بالقولين: الزمخشري، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والبيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي(
). 

قال الشوكاني: وقوله: ( (((((((((((( ( إشارة إلى الفريق الثاني (لَهُمْ نَصِيبٌ مّنَ) جنس (مَّا كَسَبُواْ) من الأعمال، أي: من ثوابها، ومن جملة أعمالهم الدعاء، فما أعطاهم الله بسببه من الخير، فهو مما كسبوا، وقيل: إن معنى قوله: ( (((((( ((((((((( ( التعليل، أي: نصيب من الدنيا، ولا نصيب لهم في الآخرة، وللآخرين نصيب من أجل ما كسبوا، وهو بعيد. وقيل: إن قوله: ( (((((((((((( ( إشارة إلى الفريقين جميعاً: أي: للأوّلين نصيب مما كسبوا من الدنيا، ولا نصيب لهم في الآخرة، وللآخرين نصيب مما كسبوا في الدنيا، وفي الآخرة(
). 

وممن رجح كونها للفريقين ابن عادل: حيث يقول: والمشارُ إليه بـ( (((((((((((( ( فيه قولان:
أظهرهما: أنهما الفريقان: طالب الدنيا وحدها، وطالب الدنيا والآخرة، وقيل: بل لِطَالب الدنيا والآخرة؛ لأنه -تعالى- ذكر حكم الفريق الأَوَّل؛ حيث قال: ( ((((( ((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( ((
). 

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو كون الإشارة للفريقين، وقوله: ( أولئك ) عام للجميع، ولا شك أن كل مسلم أو كافر له نصيب من كسبه، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله، والله تعالى أعلم.
المطلب السابع والعشرون:
33- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ((
).
قال ابن عطية: وأمر الله تعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات، وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، وليس يوم النحر من المعدودات، ودل على ذلك إجماع الناس على أنه لا ينفر أحد يوم القر وهو ثاني يوم النحر، فإن يوم النحر من المعلومات، ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من ينفر من شاء متعجلاً يوم القر؛ لأنه قد أخذ يومين من المعدودات(
).
قال أبو حيان: 1- والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وليس يوم النحر من المعدودات، هذا مذهب الشافعي، وأحمد، ومالك وأبي حنيفة، قاله: ابن عباس، وعطاء(
)، ومجاهد، وإبراهيم، وقتادة، والسدّي(
)، والربيع(
)، والضحاك(
). 

2- أو يوم النحر ويومان بعده، قاله: ابن عمر، وعلي، وقال: اذبح في أيها شئت.

3- أو يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، قاله: المروزي(
).
4- أو أيام العشر، رواه مجاهد عن ابن عباس، قيل: وقولهم أيام العشر، غلط من الرواة، وقال ابن عطية: إما أن يكون من تصحيف النسخة، وإما أن يريد العشر الذي بعد يوم النحر، وفي ذلك بُعْدٌ.
وتكلم المفسرون هنا على قوله: ( (((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، ونحن نؤخر الكلام على ذلك إلى مكانه -إن شاء الله-. 
واستدل ابن عطية للقول الأول وهو أن الأيام المعدودات أيام التشريق، وهي الثلاثة بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها، بأن قال: ودل على ذلك إجماع الناس على أنه لا ينفر أحد يوم القر، وهو ثاني يوم النحر، ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلاً يوم القر، لأنه قد أخذ يومين من المعدودات. انتهى كلامه. 

ولا يلزم ما قاله؛ لأن قوله: ( ((((( (((((((( ((( (((((((((( ( لا يمكن حمله على ظاهره؛ لأن الظرف المبني إذا عمل فيه الفعل فلا بدّ من وقوعه في كل واحد من اليومين، لو قلت: ضربت زيداً يومين، فلا بدّ من وقوع الضرب به في كل واحد من اليومين، وهنا لا يمكن ذلك؛ لأن التعجيل بالنفر لم يقع في كل واحد من اليومين، فلا بدّ من ارتكاب مجاز، إما بأن يجعل وقوعه في أحدهما كأنه وقوع فيهما، ويصير نظير: ( ((((((( (((((((((( ((
)، ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((
)، وإنما الناسي أحدهما، وكذلك إنما يخرجان من أحدهما. أو بأن يجعل ذلك على حذف مضاف، التقدير: فمن تعجل في ثاني يومين بعد يوم النحر، فيكون اليوم الذي بعد يوم القر المتعجل فيه، ويحتمل أن يكون المحذوف في: تمام يومين، أو إكمال يومين، فلا يلزم أن يقع التعجل في شيء من اليومين، بل بعدهما. 
وعلى هذا يصح أن يعد يوم النحر من الأيام المعدودات، ولا يلزم أن يكون النفر يوم القر، كما ذكره ابن عطية(
). 
وجه الاستدراك: 
يوم النحر هل هو من الأيام المعدودات أم لا؟، ذهب ابن عطية إلى أن يوم النحر ليس من الأيام المعدودات، وأجاز أبو حيان أن يكون من المعدودات. 
المناقشة: 
ذكرالمفسرون في بيان الأيام المعدودات التي أمر الله تعالى بذكره فيها أقوال: 
أحدها: أنها أيام التشريق، قاله ابن عمر، وابن عباس، والحسن، وعطاء، ومجاهد، 


وقتادة، والسدي، والربيع، والضحاك، والشافعي، وأحمد، ومالك، وأبو حنيفة. 

الثاني: أنها يوم النحر ويومان بعده، روي عن علي، وابن عمر. 
الثالث: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، وروي عن المروزي. 

الرابع: أنها أيام العشر، قاله سعيد بن جبير، والنخعي(
)، ورواه مجاهد عن 
ابن عباس. 

الخامس: الأيام المعلومات العشر من أول ذي الحجة إلى يوم النحر، وهو مروي عن أبي حنيفة والشافعي، ذكره ابن العربي(
). 
السادس: المعلومات أيام النحر، روي عن عمر وعلي -رضي الله عنهما-، وأبي يوسف(
)، ومحمد بن الحسن(
). 

السابع: المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق، وهو قول ابن عباس والجمهور وهو قول الجمهور من التابعين، منهم الحسن، ومجاهد، وعطاء، والضحاك، وإبراهيم. 

الثامن: المعلومات عشر ذي الحجة وأيام التشريق، روي عن ابن زيد(
)(
). 
قال القرطبي: ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منى، وهى أيام التشريق، وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها، وهي أيام رمي الجمار، وهي واقعة على الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج منها في يومين بعد يوم النحر، فقف على ذلك. قال: وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها، لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم القر وهو ثاني يوم النحر(
)، ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلاً يوم النفر، لأنه قد أخذ يومين من المعدودات. 

خرج الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي(
): أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله  وهو بعرفة فسألوه، فأمر منادياً فنادى: «الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه»(
)، أي: من تعجل من الحاج في يومين من أيام منى صار مقامه بمنى ثلاثة أيام بيوم النحر، ويصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاة، ويسقط عنه رمي يوم الثالث، ومن لم ينفر منها إلا في آخر اليوم الثالث حصل له بمنى مقام أربعة أيام من أجل يوم النحر، واستوفى العدد في الرمي. 

وروى نافع عن ابن عمر أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فيوم النحر معلوم غير معدود، واليومان بعده معلومان معدودان، واليوم الرابع معدود لا معلوم، وهذا مذهب مالك وغيره. وإنما كان كذلك لأن الأول ليس من الأيام التي تختص بمنى في قوله سبحانه وتعالى: ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( (، ولا من التي عَيَّن النبي  بقوله: «أيام منى ثلاثة»، فكان معلوماً؛ لأن الله تعالى قال: ( ((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، ولا خلاف أن المراد به النحر، وكان النحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى والثاني والثالث، ولم يكن في الرابع نحر بإجماع من علمائنا، فكان الرابع غير مراد في قوله تعالى: ( (((((((((((( ( لأنه لا ينحر فيه وكان مما يرمى فيه، فصار معدوداً لأجل الرمي، غير معلوم لعدم النحر فيه(
).
قال ابن العربي: والحقيقة فيه أن يوم النحر معدود بالرمي معلوم بالذبح، لكنه عند علمائنا ليس مراداً في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( (.
وروى الطحاوي(
) عن أبى يوسف أن الأيام المعلومات أيام النحر، قال أبو يوسف: روي ذلك عن عمر وعلي، وإليه أذهب، لأنه تعالى قال: ( ((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (. 

وحكى الكرخي(
) عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة: يوم الأضحى، ويومان بعده(
). 

قال الكيا الطبري(
): فعلى قول أبى يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات والمعدودات، لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا خلاف، ولا يشك أحد أن المعدودات لا تتناول أيام العشر، لأن الله تعالى يقول: ( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( (، وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث. 

وقد روي عن ابن عباس أن المعلومات العشر، والمعدودات أيام التشريق، وهو قول الجمهور. 

قال ابن العربي: فإن قيل: فلم لا يكون كما قلتم يوم النحر مراداً في المعدودات وتكون المعدودات أربعة والمعلومات ثلاثة؟ وكما يعطي ذكر الأيام ثلاثة كذلك يقتضي أربعة. 

فالجواب: أنا لا نمنع أن يسمى بمعدود ولا بمعلوم؛ لأن كل معدود معلوم، وكل معلوم معدود، لكن يمنع أن يكون مراداً بذكر المعدودات هاهنا من وجهين: 
أحدهما: أن يوم النحر كما قدمنا قد استحق أوله الوقوف بالمشعر الحرام، ومنه تكون الإفاضة إلى منى؛ فصار ذلك اليوم يوم الإفاضة، وبعده قال الله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( (. 
الثاني: أن النبي  قال: «أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه». 

ولو كان يوم النحر معدوداً منها لاقتضى مطلق هذا القول لمن نفر في يوم ثاني النحر أن ذلك جائز، ولا خلاف أن ذلك ليس له، فتبين أنه غير معدود فيها لا قرآناً ولا سنة، وهذا منتهى بديع(
). 

وقال الجصاص(
): وذكر أهل اللغة أن المعدودات منفصلة عن المعلومات بدلالة اللفظ على افتراقهما في باب العدد، وذلك لأن وصفها بالمعدودات دلالة التقليل، كقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((
) وإنما يوصف بالعدد إذا أريد به التقليل؛ لأنه يكون نقيض كثرة، فهو كقولك: قليل وكثير، فعرفت المعدودات بالتقليل، وقيل للأخرى معلومات فعرفت بالشهرة ؛ لأنها عشرة.
ولم يختلف أهل العلم أن أيام منى ثلاثة بعد يوم النحر، وأن للحاج أن يتعجل في اليوم الثاني منها إذا رمى الجمار وينفر، وأن له أن يتأخر إلى اليوم الثالث حتى يرمي الجمار فيه ثم ينفر(
). 
الترجيح: 
الذي يترجح لي في هذه المسألة -والعلم عند الله تعالى-: أن يوم النحر من المعلومات وليس من المعدودات، للأدلة الآتية: 

1- أن يوم النحر قد استحق أوله الوقوف بالمشعر الحرام، ومنه تكون الإفاضة إلى منى؛ فصار ذلك اليوم يوم الإفاضة، وبعده قال الله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( (.
2-  أن النبي  قال: «أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه»، ولو كان يوم النحر معدوداً منها لاقتضى مطلق هذا القول لمن نفر في يوم ثاني النحر أن ذلك جائز، ولا خلاف أن ذلك ليس له، فتبين أنه غير معدود فيها لا قرآناً ولا سنة.
3- أن هذه الأيام قال فيها النبي : «إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله». ويوم النحر قد علم تحريم صيامه فلم يحتج إلى بيانه مرة أخرى، وقد رخص في صيامها لمن لم يجد الهدي، ويوم النحر لم يرخص في صيامه بحال من الأحوال. 
4- أن قول النبي : «وذكر لله» ورد مطلقاً، فهو يشمل الذكر على بهيمة الأنعام وغيرها، أما في الأيام المعلومات فقد ورد مقيداً بالذكر على بهيمة الأنعام.
والذي يتضح من عبارة الطبري ترجيح أن يوم النحر ليس من الأيام المعدودات، حيث يقول: فإن قال قائل: إن النبي  إذ قال في أيام منى: «إنها أيام أكل وشرب وذكر الله»، لم يخبر أمَّته أنها الأيام المعدودات التي ذكرها الله في كتابه، فما تنكر أن يكون النبي  عنى بقوله: «وذكْر الله» الأيامَ المعلومات؟
قيل: غير جائز أن يكون عنى ذلك؛ لأن الله لم يكن يُوجب في "الأيام المعلومات" من ذكره فيها ما أوجبَ في "الأيام المعدودات"، وإنما وصف "المعلومات" -جل ذكره- بأنها أيام يذكر فيها اسم الله على بهائم الأنعام، فقال: ( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (، فلم يوجب في "الأيام المعلومات" من ذكره كالذي أوجبه في "الأيام المعدودات" من ذكره، بل أخبر أنها أيام ذكره علىَ بهائم الأنعام. فكان معلوماً إذ قال  لأيام التشريق: «إنها أيام أكل وشرب وذكر الله» فأخرج قوله: «وذكر الله» مطلقًا بغير شرط، ولا إضافة، إلى أنه الذكر على بهائم الأنعام -أنه عنى بذلك الذكر الذي ذكره الله في كتابه، فأوجبه على عباده مطلقاً بغير شرط ولا إضافة إلى معنى في "الأيام المعدودات"، وأنه لو كان أراد بذلك  وصف "الأيام المعلومات" به، لوصل قوله: «وذكر»، إلى أنه ذكر الله على ما رزقهم من بهائم الأنعام، كالذي وصف الله به ذلك، ولكنه أطلق ذلك باسم الذكر من غير وصله بشيء، كالذي أطلقه تبارك وتعالى باسم الذكر، فقال: ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ( فكان ذلك من أوضح الدليل على أنه عنى بذلك ما ذكره الله في كتابه وأوجبه في "الأيام المعدودات"(
). 
وقد رجح هذا القول جمع من المفسرين، منهم: ابن العربي، وابن كثير، والبيضاوي، وأبو السعود، والألوسي، وابن عاشور، والسعدي(
)، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثامن والعشرون:
34- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((
).
قال ابن عطية: وقرأ الجحدري {ليُحَكم} على بناء الفعل للمفعول، وحكى عنه مكي {لنحكم}(
). قال القاضي أبو محمد: وأظنه تصحيفاً؛ لأنه لم يحك عنه البناء للمفعول كما حكى الناس. 
قال أبو حيان: ويبين عوده على الله تعالى قراءة الجحدري فيما ذكر مكي {لنحكم} بالنون، وهو متعين عوده على الله تعالى، ويكون ذلك التفاتاً؛ إذ خرج من ضمير الغائب في ( ((((((( ( إلى ضمير المتكلم، وظن ابن عطية هذه القراءة تصحيفاً، قال ما معناه: لأن مكياً لم يحكِ عن الجحدري قراءته التي نقل الناس عنه، وهي: {ليُحكم} على بناء الفعل للمفعول، ونقل مكي {لنحكم} بالنون. وفي القراءة التي نقل الناس من قوله: ( (((((((((( ( حذف الفاعل للعلم به، والأولى أن يكون الله تعالى(
).
وجه الاستدراك: 
أن ابن عطية يرى أن القراء المنسوبة إلى الجحدري تصحيف، وخالفه أبو حيان فرأى أن قراءة الجحدري بالنون {لنحكم} كما نقلها مكي، وظن ابن عطية أن هذه القراءة قد وقع فيها التصحيف، لأن مكياً قد نقل قراءة أخرى عن الجحدري وهي بالبناء للمفعول: {ليُحْكَمَ}، ولم ينقل قراءة النون. 
المناقشة: 
وقد ذكر هذه القراءة عن الجحدري السمين الحلبي، حيث قال: وقد ظن ابن عطية أن مكياً غلط في نقل هذه القراءة عنه وقال: إن الناس رووا عن الجحدري: {ليُحكم} على بناء الفعل للمفعول. ولا ينبغي أن يغلطه لاحتمال أن يكون عنه قراءتان(
). 
الترجيح: 
وحجة ابن عطية في ظنه وقوع التصحيف في هذه القراءة هو أن مكيّاً لم ينقل عن الجحدري قراءة البناء للمفعول كما نقلها الناس، وهذه ليست حجة في تضعيفه لهذه القراءة، ولكن لم أقف على من أثبت هذه القراءة غير من ذكرت، فلذلك لا أجزم فيها بشيء.
المطلب التاسع والعشرون:
35- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ( (((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقال الفراء: ( (((( ( عطف على ( ((((((( (، وذلك خطأ؛ لأن المعنى يسوق إلى أن قوله: ( (((((((( ((((( ( عطف أيضاً على ( ((((((( (، ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله، هذا بين فساده(
).
قال أبو حيان: وذكر ابن عطية، والسجاوندي(
) عن الفراء أنه قال: ( (((((( ( عطف على ( ((((((( (، قال ابن عطية: وذلك خطأ؛ لأن المعنى يسوق إلى أن قوله: ( (((((((( ((((( ( عطف أيضاً على ( ((((((( (، ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله، وهذا بيِّن فساده. انتهى كلام ابن عطية. وليس كما ذكر، ولا يتعين ما قاله من أن: ( (((((((( ((((( ( عطف على ( ((((((( (؛ إذ يحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله: ( (((((( ((( ((((((( (((( (، ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام بخبرين: أحدهما: أنه كبير، والثاني: أنه صد عن سبيل الله، ثم ابتدأ فقال: والكفر بالله، وبالمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال -الذي هو كبير، وهو صد عن سبيل الله-، وهذا معنى سائغ حسن، ولا شك أن الكفر بالله وما عطف عليه أكبر من القتال المذكور. وقوله: ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله، وهذا بين فساده، ليس بكلام مخلص، لأنه لا يجيء منه ما ذكر إلاَّ بتكلف بعيد، بل يجيء منه أن إخراج أهل المسجد منه أكبر عند الله من القتال المخبر عنه بأنه كبير، وبأنه صد عن سبيل الله، فالمحكوم عليه بالأكبرية هو الإخراج، والمفضول فيها هو القتال لا الكفر والفتنة، أي: الكفر والشرك، قاله ابن عمر، وابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، وقتادة وغيرهم. أو التعذيب الحاصل للمؤمنين ليرجعوا عن الإسلام، فهي أكبر جرماً من القتل، والمعنى عند جمهور المفسرين: أن الفتنة التي كانت تفتن المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا، أشد اجتراماً من قتلهم إياكم في المسجد الحرام، وقيل: المعنى: والفتنة أشد من أن لو قتلوا ذلك المفتون، أي فعلكم بكل إنسان، أشد من فعلنا، لأن الفتنة ألم متجدد، والقتل ألم منقض. 

ومن فسر الفتنة بالكفر كان المعنى عنده: وكفركم أشد من قتلنا أولئك، وصرح هنا بالمفضول، وهو قوله: من القتل، ولم يحذف؛ لأنه لا دليل على حذفه، بخلاف قوله: أكبر عند الله، فإنه تقدم ذكر المفضول عليه، وهو: القتال(
). 
وجه الاستدراك: 
ينبني على قول الفراء، أن ( (((( ( عطف على ( ((((((( (، حيث يرى ابن عطية أنه يترتب على ذلك أن يكون ( (((((((( ((((( ( معطوف أيضاً على ( ((((((( (، وذلك مفسدٌ للمعنى، لأنه يكون على ذلك: إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر بالله. بينما يرى أبو حيان أن ذلك سائغ، إذ يحتمل أن يتم الكلام عند قوله: ( (((((( ((( ((((((( (((( (، ويكون قوله: ( (((((((( ((((( ( جملة مستأنفة، فيكون القتال والصد عن سبيل الله كبير، والكفر والإخراج أكبر. 
المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين إلى ما ذهب إليه ابن عطية، منهم الطبري، والرازي، والقرطبي، وابن الجوزي، والنسفي، والنيسابوري، والبيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني، وهو مذهب البصريين من أهل النحو، واختاره الزجاج(
).
قال الطبري: وأما أهل العربية فإنهم اختلفوا في الذي ارتفع به قوله: ( (((((( ((( ((((((( (((( (. فقال بعض نحويي الكوفيين: في رفعه وجهان: 
أحدهما: أن يكون "الصدُّ" مردوداً على "الكبير"، يريد: قل القتالُ فيه كبيرٌ وصدٌّ عن سبيل الله وكفرٌ به. وإن شئت جعلت "الصد" "كبيراً"، يريد به: قل القتالُ فيه كبير، وكبيرٌ الصدُّ عن سبيل الله والكفر به. 

قال أبو جعفر: قال: فأخطأ -يعني الفراء- في كلا تأويليه، وذلك أنه إذا رفع "الصد" عطفًا به على ( ((((((( (، يصير تأويل الكلام: قل القتالُ في الشهر الحرام كبيرٌ وصدٌّ عن سبيل الله، وكفرٌ بالله. وذلك من التأويل خلافُ ما عليه أهل الإسلام جميعاً. لأنه لم يدَّع أحد أن الله تبارك وتعالى جعل القتال في الأشهر الحرم كفراً بالله، بل ذلك غير جائز أن يُتَوَهَّم على عاقل يعقل ما يقولُ أن يقوله، وكيف يجوز أن يقوله ذو فطرة صحيحة، والله جل ثناؤه يقول في أثر ذلك: ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((( (؟! فلو كان الكلام على ما رآه جائزًا في تأويله هذا؛ لوجب أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام كان أعظمَ عند الله من الكفر به، وذلك أنه يقول في أثره: ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((( (. وفي قيام الحجة بأن لا شيء أعظمُ عند الله من الكفر به، ما يُبين عن خطأ هذا القول. 

وأما إذا رفع" الصد" بمعنى ما زعم أنه الوجه الآخر -وذلك رفعه بمعنى: وكبير صدٌّ عن سبيل الله، ثم قيل: ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((( (- صار المعنى إلى أن إخراجَ أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام أعظمُ عند الله من الكفر بالله والصدِّ عن سبيله وعن المسجد الحرام. ومتأوِّل ذلك كذلك، داخل من الخطأ في مثل الذي دخل فيه القائلُ القولَ الأوّل، من تصييره بعض خلال الكفر أعظمَ عند الله من الكفر بعينه، وذلك مما لا يُخيل على أحدٍ خطؤه وفسادُه. وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول القولَ الأول في رفع" الصد"، ويزعم أنه معطوف به على" الكبير"، ويجعل قوله: ( ((((((((((( ((((((((( ( مرفوعاً على الابتداء، وقد بينا فسادَ ذلك وخطأ تأويله(
). 

وذهب بعض المفسرين إلى ما ذهب إليه أبو حيان منهم: البغوي، والخازن(
). 

قال البغوي: ( (((( ( يا محمد ( ((((((( ((((( ((((((( ( عظيم، تم الكلام هاهنا، ثم ابتدأ فقال: ( (((((( ((( ((((((( (((( ( أي: فصدكم المسلمين عن الإسلام ( (((((((( ((((( ( أي: كفركم بالله ( (((((((((((((( ((((((((((( ( أي: المسجد الحرام، وقيل: وصدكم عن المسجد الحرام ( ((((((((((( ((((((((( ( أي: إخراج أهل المسجد ( (((((( (((((((( ( وأعظم وزراً ( ((((( (((( ( (((((((((((((( ( أي: الشرك الذي أنتم عليه ( (((((((( (((( (((((((((( ( أي: من قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو ما ذهب إليه الجمهور من المفسرين، وهو الذي اختاره ابن عطية؛ لأن الكلام يتناسق على هذا المعنى، ولا نحتاج إلى تقدير موضع للوقف، أو انتهاء الكلام. ويكون قوله: ( (((((( ((( ((((((( (((( ( مبتدأ، وقوله: ( (((((((( ((((( ( معطوف على: ( (((( (، والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه ( (((((((( ((((( (((( (، أي: أعظم إثماً، وأشد ذنباً من القتال في الشهر الحرام. ومعنى النص الكريم على هذا القول: إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام، ومن الكفر بالله، ومن الصد عن المسجد الحرام، ومن إخراج أهل الحرم منه أكبر جرماً عند الله. 

وأما ما اختاره أبو حيان فيكون تقدير الكلام عليه: إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر من الكفر بالله، وقد بين الطبري -رحمه الله- فساد ذلك. وعلى هذا فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله أعلم. 

المطلب الثلاثون: 
36- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( الإشارة إلى ما تقدم تبيينه من أمر الخمر والميسر والإنفاق، وأخبر تعالى أنه يبين للمؤمنين الآيات التي تقودهم إلى الفكرة في الدنيا والآخرة، وذلك طريق النجاة لمن نفعته فكرته، وقال مكي: معنى الآية: أنه يبين للمؤمنين آيات في الدنيا والآخرة تدل عليهما وعلى منْزلتيهما لعلهم يتفكرون في تلك الآيات، فقوله ( ((( (((((((((( ( متعلق على هذا التأويل بـ( ((((((((( (، وعلى التأويل الأول وهو المشهور عن ابن عباس وغيره يتعلق ( ((( (((((((((( ( بـ( ((((((((((((( ((
). 
قال أبو حيان: قال ابن عطية: وقال مكي: معنى الآية أنه يبين للمؤمنين آيات في الدنيا والآخرة، يدل عليهما وعلى منْزلتهما، لعلكم تتفكرون في تلك الآيات. قال ابن عطية: فقوله: ( ((( (((((((((( ( متعلق على هذا التأويل: بـ( ((((((((( (، انتهى كلامه. وشرح مكي الآية بأن جعل ( ((((((((( ( منكرة، حتى يجعل الظرفين صفة للآيات، والمعنى عنده: آيات كائنة في الدنيا والآخرة، وهو شرح معنى لا شرح إعراب، وما ذكره ابن عطية من أنه متعلق على هذا التأويل بـ( ((((((((( (؛ إن عنى ظاهر ما يريده النحاة بالتعلق فهو فاسد، لأن ( ((((((((( ( لا يتعلق بها جار ومجرور، ولا تعمل في شيء البتة، وإن عنى أنه يكون الظرف من تمام ( ((((((((( (، وذلك لا يتأتى إلاَّ باعتقاد أن تكون في موضع الحال، أي: كائنة في الدنيا والآخرة، ولذلك فسره مكي بما يقتضي أن تكون صفة، إذ قدّر ( ((((((((( ( منكرة، والحال والصفة سواء في أن العامل فيهما محذوف إذا كانا ظرفين أو مجرورين، فعلى هذا تكون: ( ((( (((((((((( ( متعلقاً بمحذوف لا بـ( ((((((((( (، وعلى رأي الكوفيين، تكون ( ((((((((( ( موصولاً وصل بالظرف؛ ولتقرير مذهبهم ورده موضع غير هذا(
). 
وجه الاستدراك: 
فيما يتعلق به قوله تعالى: ( ((( (((((((((( (((((((((((( (، وهل التعلق في المعنى أم في الإعراب، فأبو حيان يوافق ابن عطية إن أراد به التعلق في المعنى، ويخالفه إن أراد به التعلق في الإعراب. 
المناقشة: 
ذكر المفسرون الخلاف في تعلق قوله تعالى: ( ((( (((((((((( (((((((((((( (: 

قال البغوي: قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( قيل: معناه يبين الله لكم الآيات في أمر النفقة؛ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة؛ فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا، وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبى، وقال أكثر المفسرين: معناها هكذا: يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة، ( (((((((((( ((((((((((((( ( في زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيها، وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبوا فيها(
). 

وقال الرازي: وقوله: ( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( فيه وجوه: الأول: قال الحسن: فيه تقديم وتأخير، والتقدير: كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون، والثاني: ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( ( فيعرفكم أن الخمر والميسر فيهما منافع في الدنيا ومضار في الآخرة، فإذا تفكرتم في أحوال الدنيا والآخرة علمتم أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا، الثالث: يعرفكم أن إنفاق المال في وجوه الخير لأجل الآخرة وإمساكه لأجل الدنيا فتتفكرون في أمر الدنيا والآخرة، وتعلمون أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا. 

واعلم أنه لما أمكن إجراء الكلام على ظاهره كما قررناه في هذين الوجهين؛ ففرض التقديم والتأخير على ما قاله الحسن يكون عدولاً عن الظاهر لا لدليل، وأنه لا يجوز(
).
وقال ابن الجوزي: ( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( فتعرفون فضل ما بينهما، فتعملون للباقي منهما(
). 

وقال الألوسي: ( ((( (((((((((( (((((((((((( ( أي: في أمورهما، فتأخذون بالأصلح منهما، وتجتنبون عما يضركم ولا ينفعكم، أو يضركم أكثر مما ينفعكم، والجار بعد تقدير المضاف متعلق بـ( ((((((((((((( ( بعد تقييده بالأول، وقيل: يجوز أن يتعلق بـ( ((((((((( ( أي: يبين لكم الآيات فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون، وقدم التفكر للاهتمام، وفيه أنه خلاف ظاهر النظم، مع أن ترجي أصل التفكر ليس غاية لعموم التبيين، فلا بد من عموم التفكر، فيكون المراد: لعلكم تتفكرون في أمور الدنيا والآخرة، وفي التكرار ركاكة، وقيل: متعلق بمحذوف وقع حالاً من ( ((((((((( (، أي: يبينها لكم كائنة فيهما، أي: مبينة لأحوالكم المتعلقة بهما، ولا يخفى ما فيه، ومن الناس من لم يقدر لـ( ((((((((((((( ( متعلقاًن وجعل المذكور متعلقاً بها، أي: بين الله لكم الآيات لتتفكروا في الدنيا وزوالها، والآخرة وبقائها، فتعلموا فضل الآخرة على الدنيا، وهو المروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه-، وقتادة، والحسن(
). 

وقال السمين الحلبي معقباً على قول أبي حيان: وهذا من الشيخ فيه نظر، فإن الظروف تتعلق بروائح الأفعال، ولا شك أن معنى ( ((((((((( ( العلامات الظاهرة، فيتعلق بها الظرف على هذا. وإن عنى التعلق المعنوي، وهو كون الجار من تمام معنى ( ((((((((( ( فذلك لا يكون إلا إذا جعلنا الجار حالاً من ( ((((((((( (، ولذلك قدرها مكي نكرة فقال: يبين لهم آيات في الدنيا. ليعلم أنها واقعة موقع الصفة لآيات، ولا فرق في المعنى بين الصفة والحال فيما نحن بصدده، فعلى هذا تتعلق بمحذوف لوقوعها صفة(
). 
الترجيح: 
مما سبق يتضح أن الذي يظهر رجحانه: أن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله، لأنه وافقه على التعلق في المعنى، والذي خالفه فيه قد أجازه بعض المفسرين كما سبق،  والله تعالى أعلم.
المطلب الحادي والثلاثون: 

37- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((
).

قال ابن عطية: والمحيض مصدر كالحيض، ومثله المَقيل من قال يقيل، قال الراعي:
	بُنِيَتْ مَرَافِقُهنَّ فَوْقَ مَزَلَّةٍ

	
	لا يستطيعُ بِهَا القُرَادُ مَقِيلا(
)



قال الطبري: ( ((((((((((( ( اسم الحيض، ومنه قول رؤبة في المعيش: 

	إليك أشكوا شِدَّةَ المَعِيشِ

	
	وَمَرَّ أَعْوامٍ نَتَفْنَ ريشي(
).



قال أبو حيان: و( ((((((((((( ( -كما قررناه- هو مفعل من الحيض يصلح من حيث اللغة للمصدر والزمان والمكان، فأكثر المفسرين من الأدباء زعموا أن المراد به المصدر، وكأنه قيل: عن الحيض، وبه فسره الزمخشري؛ وبه بدأ ابن عطية قال: المحيض مصدر كالحيض، ومثله المقيل من قال يقيل. قال الراعي:
	بنيت مرافقهنّ فوق مزلة

	
	لا يستطيع بها القراد مقيلا



وقال الطبري: ( ((((((((((( ( اسم الحيض، ومثله قول رؤبة في العيش:
	إليك أشكو شدّة المعيش

	
	ومرّ أعوام نتفن ريشي



انتهى كلامه. ويظهر منه أنه فرق بين قول: المحيض مصدر كالحيض، وبين قول الطبري: المحيض اسم الحيض، ولا فرق بينهما؛ يقال فيه مصدر، ويقال فيه اسم مصدر، والمعنى واحد. والقول بأن المحيض مصدر مروي عن ابن المسيب؛ وقال ابن عباس: هو موضع الدم، وبه قال محمد بن الحسن، فعلى هذا يكون المراد منه المكان. ورجح كونه مكان الدم بقوله: ( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( فلو أريد به المصدر لكان الظاهر منع الاستمتاع بها فيما فوق السرة ودون الركبة غير ثابت، لزم القول بتطرق النسخ، أو التخصيص، وذلك خلاف الأصل، فإذا حمل على موضع الحيض كان المعنى: فاعتزلوا النساء في موضع الحيض. قالوا واستعماله في الموضع أكثر وأشهر منه في المصدر. انتهى.
ويمكن أن يرجح المصدر بقوله: ( (((( (((( ((((( (. ومكان الدم نفسه ليس بأذىً؛ لأن الأذى كيفية مخصوصة وهو عرض، والمكان جسم، والجسم لا يكون عرضاً. وأجيب عن هذا بأنه يكون على حذف إذا أريد المكان، أي: ذو أذى(
).

وجه الاستدراك: 
في ( ((((((((((( ( هل هو مصدر أم اسم مصدر، فابن عطية يفرق بينهما، بينما لا يرى أبو حيان بينهما فرقاً.

 المناقشة: 

 ذهب جمع من المفسرين إلى عدم التفريق، كالطبري، والسمرقندي، والثعلبي، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، والنسفي، والسمين الحلبي، والبيضاوي، وابن عادل، والشوكاني، والسعدي، وابن عاشور(
).

 قال الثعلبي: ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( أي: الحيض، وهو مصدر قولك: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً، مثل السير والمسير، والعيش والمعيش، والكيل والمكيل(
).
وقال العكبري: قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ( يجوز أن يكون المحيض موضع الحيض، وأن يكون نفس الحيض، والتقدير: يسألونك عن الوطء في زمن الحيض أو في مكان الحيض مع وجود الحيض ( ((((((((((((((( (((((((((((( ( أي: وطء النساء، وهو كناية عن الوطء الممنوع، ويجوز أن يكون كناية عن المحيض، ويكون التقدير: هو سبب أذى(
).

 وقال الأخفش: ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( وهو: الحيض. وإنما أكثر الكلام في المصدر إذا بني هكذا أن يراد به "المفعل" نحو قولك: "ما في بُرِّك مكال" أي: كيل. وقد قيلت الأخرى أي: قيل "مكيل" وهو مثل "محيض" من الفعل إذا كان مصدراً للتي في القرآن وهي أقل(
).

وقال السمين الحلبي: والظاهر أن المحيض في هذه الآية يراد به المصدر وإليه ذهب الزمخشري وابن عطية، قال ابن عطية: والمحيض مصدر كالحيض، ومثله: "المقيل" من قال يقيل، قال الراعي: 
	بنيت مرافقهن فوق مزلة

	
	لا يستطيع بها القراد مقيلا



وأنشد لرؤبة:

	إليك أشكو شدة المعيش

	
	ومر أعوام نتفن ريشي



وقيل: المحيض في الآية المراد به اسم موضع الدم وعلى هذا فهو مقيس اتفاقاً، ويؤيد الأول قوله: ( (((( (((( ((((( (. وقد يجاب عنه بأن ثم حذف مضاف أي: هو ذو أذى، ويؤيد الثاني قوله: ( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (. ومن حمله على المصدر قدر هنا حذف مضاف، أي: فاعتزلوا وطء النساء في زمان الحيض، ويجوز أن يكون المحيض الأول مصدراً والثاني مكاناً(
).
وقال ابن عاشور: و( ((((((((((( ( وهو اسم للدم الذي يسيل من رحم المرأة في أوقات منتظمة، والمحيض اسم على زنة مفعل، منقول من أسماء المصادر شاذاً عن قياسها؛ لأن قياس المصدر في مثله فتح العين، قال الزجاج: يقال: حاضت حيضاً ومحاضاً ومحيضاً، والمصدر في هذا الباب بابه المفعَل -بفتح العين- لكن المفعِل -بكسر العين- جيد. ووجه جودته: مشابهته مضارعه؛ لأن المضارع بكسر العين، وهو مثل المجيء والمبيت، وعندي أنه لَمَّا صار المحيض اسماً للدم السائل من المرأة عُدل به عن قياس أصله من المصدر إلى زنة اسم المكان، وجيء به على زنة المكان للدلالة على أنه صار اسماً، فخالفوا فيه أوزان الأحداث إشعاراً بالنقل، فرقاً بين المنقول منه والمنقول إليه، ويُقال: حيض وهو أصل المصدر: يقال حاضت المرأة إذا سال منها؛ كما يقال حاض السيل إذا فاض ماؤه ومنه سمي الحوض حوضاً لأنه يسيل، أبدلوا ياءه واواً، وليس منقولاً من اسم المكان؛ إذ لا مناسبة للنقل منه، وإنما تكلفه من زعمه مدفوعاً بالمحافظة على قياس اسم المكان معرضاً عما في تصييره اسماً من التوسع في مخالطة قاعدة الاشتقاق(
).
 وممن ذهب إلى التفريق الرازي:

 قال الرازي: اعلم أن أكثر المفسرين من الأدباء زعموا أن المراد بالمحيض ههنا الحيض، وعندي أنه ليس كذلك، إذ لو كان المراد بالمحيض ههنا الحيض لكان قوله: ( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( معناه: فاعتزلوا النساء في الحيض، ويكون المراد فاعتزلوا النساء في زمان الحيض، فيكون ظاهره مانعاً من الاستمتاع بها فيما فوق السرة ودون الركبة، ولما كان هذا المنع غير ثابت لزم القول بتطرق النسخ أو التخصيص إلى الآية، ومعلوم أن ذلك خلاف الأصل، أما إذا حملنا المحيض على موضع الحيض كان معنى الآية: فاعتزلوا النساء في موضع الحيض، ويكون المعنى: فاعتزلوا موضع الحيض من النساء، وعلى هذا التقدير: لا يتطرق إلى الآية نسخ ولا تخصيص، ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركاً بين معنيين، وكان حمله على أحدهما يوجب محذوراً وعلى الآخر لا يوجب ذلك المحذور، فإن حمل اللفظ على المعنى الذي لا يوجب المحذور أولى، هذا إذا سلمنا أن لفظ المحيض مشترك بين الموضع وبين المصدر، مع أنا نعلم أن استعمال هذا اللفظ في موضع أكثر وأشهر منه في المصدر. 
فإن قيل: الدليل على أن المراد من المحيض الحيض أنه قال: ( (((( ((((( ( أي: المحيض أذى، ولو كان المراد من المحيض الموضع لما صح هذا الوصف.
قلنا: بتقدير أن يكون المحيض عبارة عن الحيض، فالحيض في نفسه ليس بأذىً لأن الحيض عبارة عن الدم المخصوص، والأذى كيفية مخصوصة، وهو عرض، والجسم لا يكون نفس العرض، فلا بد وأن يقولوا: المراد منه أن الحيض موصوف بكونه أذى، وإذا جاز ذلك فيجوز لنا أيضاً أن نقول: المراد أن ذلك الموضع ذو أذى، وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد من المحيض الأول هو الحيض، ومن المحيض الثاني موضع الحيض، وعلى هذا التقدير يزول ما ذكرتم من الإشكال، فهذا ما عندي في هذا الموضع، وبالله التوفيق(
).

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو أنه لا فرق بين المحيض والحيض في الآية، وهذا قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله، والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني والثلاثون: 

38- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((
).

 قال ابن عطية: وقرأ جميع السبعة إلا حمزة ( ((((((((( ( بفتح الياء على بناء الفعل للفاعل، فهذا باب (خاف) في التعدي إلى مفعول واحد وهو {أن}، وقرأ حمزة وحده {يُخافا} بضم الياء على بناء الفعل للمفعول، فهذا على تعدية خاف إلى مفعولين، أحدهما أسند الفعل إليه، والآخر {أن} بتقدير حرف جر محذوف، فموضع {أن}: خفض بالجار المقدر عند سيبويه والكسائي، ونصب عند غيرهما لأنه لما حذف الجار وصار الفعل إلى المفعول الثاني، مثل استغفر الله ذنباً، وأمرتك الخير، وفي مصحف ابن مسعود {إلا أن يخافوا} بالياء وواو الجمع، والضمير على هذا للحكام ومتوسطي أمور الناس(
).
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: في قراءة {يخافا} بالضم، أنها تعدت (خاف) إلى مفعولين: أحدهما أسند الفعل إليه، والآخر بتقدير حرف جر بمحذوف، فموضع {أن} خفض الجار المقدر عند سيبويه والكسائي، ونصب عند غيرهما، لأنه لما حذف الجار المقدر وصل الفعل إلى المفعول الثاني، مثل: استغفر لله ذنباً، وأمرتك الخير. انتهى كلامه. 
وهو نص كلام أبي علي الفارسي نقله من كتابه، إلا التنظير باستغفر، وليس بصحيح تنظير ابن عطية خاف باستغفر، لأن خاف لا يتعدى إلى اثنين، كاستغفر الله، ولم يذكر ذلك النحويون حين عدوا ما يتعدى إلى اثنين، وأصل أحدهما بحرف الجر، بل إذا جاء: خفت زيداً ضربه عمراً، كان ذلك بدلاً، إذ من ضربه عمراً كان مفعولاً من أجله، ولا يفهم ذلك على أنه مفعول ثان، وقد وهم ابن عطية في نسبة أن الموضع خفض في مذهب سيبويه، والذي نقله أبو علي وغيره أن مذهب سيبويه أن الموضع بعد الحذف نصب، وبه قال الفراء، وأن مذهب الخليل أنه جر، وبه قال الكسائي. 
وقدَّر غير ابن عطية ذلك الحرف المحذوف: على، فقال: والتقدير: إلاَّ أن يخافا على أن يقيما، فعلى هذا يمكن أن يصح قول علي وفيه بعد وقد طعن في هذه القراءات من لا يحسن توجيه كلام العرب، وهي قراءة صحيحة مستقيمة في اللفظ وفي المعنى، ويؤيدها قوله بعد: ( (((((( (((((((( (، فدل على أن الخوف المتوقع هو من غير الأزواج، وقد اختار هذه القراءة أبو عبيد(
).

وجه الاستدراك: 
خرج ابن عطية توجيه قراءة حمزة بضم الياء على أن (خاف) يتعدى إلى مفعولين، كاستغفر، بينما يرد أبو حيان ذلك، ويرى أن خاف يتعدى إلى مفعول واحد.

المناقشة: 

ممن وافق أبا حيان: السمين الحلبي، وابن عادل، والألوسي(
).

قال السمين الحلبي: والقراءة في ( ((((((((( ( بفتح الياء واضحة، وقرأها حمزة بضمها على البناء للمفعول. وقد استشكلها جماعة وطعن فيها آخرون لعدم معرفتهم بلسان العرب. وقد ذكروا فيها توجيهات كثيرة. أحسنها أن يكون "أن يقيما" بدلاً من الضمير في ( ((((((((( ( لأنه يحل محله، تقديره: إلا أن يخاف عدم إقامتهما حدود الله، وهذا من بدل الاشتمال كقولك: "الزيدان أعجباني علمهما"، وكان الأصل: إلا أن يخاف الولاة الزوجين ألا يقيما حدود الله، فحذف الفاعل الذي هو "الولاة" للدلالة عليه، وقام ضمير الزوجين مقام الفاعل، وبقيت "أن" وما بعدها في محل رفع بدلا كما تقدم تقديره.

وقد خرجه ابن عطية على أن "خاف" يتعدى إلى مفعولين كاستغفر، يعني إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بحرف الجر، وجعل الألف هي المفعول الأول قامت مقام الفاعل، و"أن" وما في حيزها هي الثاني، وجعل "أن" في محل جر عند سيبويه والكسائي. وقد رد عليه الشيخ هذا التخريج بأن "خاف" لا يتعدى لاثنين، ولم يعده النحويون حين عدوا ما يتعدى لاثنين، ولأن المنصوب الثاني بعده في قولك: "خفت زيداً ضربه"، إنما هو بدل لا مفعول به، فليس هو كالثاني في "استغفرت الله ذنباً"، وبأن نسبة كون "أن" في محل جر عند سيبويه ليس بصحيح، بل مذهبه أنها في محل نصب وتبعه الفراء، ومذهب الخليل أنها في محل جر، وتبعه الكسائي. وهذا قد تقدم غير مرة(
).

وقال الألوسي: وقرأ حمزة ويعقوب ( ((( ((((((((( ( على البناء للمفعول وإبدال {أن} بصلته من ألف الضمير بدل اشتمال كقولك: خيف زيد تركه حدود الله، ويعضده قراءة عبد الله {إِلا أَنْ تَخَافُواْ}. 
وقال ابن عطية: عدى (خاف) إلى مفعولين أحدهما أسند إليه الفعل، والآخر: بتقدير حرف جر محذوف فموضع {أن} جرّ بالجار المقدر، أو نصب على اختلاف الرأيين وردّه في «البحر» بأنه لم يذكره النحويون حين عدوا ما يتعدى إلى اثنين، وأصل أحدهما: بحرف الجرّ، وفي قراءة أبيّ {إِلا أَنْ} وهو يؤيد تفسير الظنّ بالخوف(
). 

الترجيح:

عند النظر في أقوال النحاة نجد أنهم لم يعدوا (خاف) في الأفعال المتعدية إلى مفعولين، وبهذا يظهر أن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله، والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث والثلاثون:

39- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( الآية خطاب للمؤمنين الذين منهم الأزواج ومنهم الأولياء؛ لأنهم المراد في ( (((( ((((((((((((( ((
).
قال أبو حيان: ويبعد جداً أن يكون الخطاب في ( ((((((( (((((((((( ( للأزواج، وفي ( (((( ((((((((((((( ( للأولياء؛ لتنافي التخاطب، ولتنافر الشرط والجزاء، فالأولى والذي يناسبه سياق الكلام أن الخطاب في الشرط والجزاء للأزواج؛ لأن الخطاب من أوّل الآيات هو مع الأزواج ولم يجر للأولياء ذكر، ولأن الآية قبل هذه خطاب مع الأزواج في كيفية معاملة النساء قبل انقضاء العدة، وهذه الآية خطاب لهم في كيفية معاملتهم معهنّ بعد انقضاء العدّة، ويكون الأزواج المطلقون قد انتهوا عن العضل؛ إذ كانوا يفعلون ذلك ظلماً وقهراً وحمية الجاهلية، لا يتركونهنّ يتزوّجن من شئن من الأزواج، وعلى هذا يكون معنى: ( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( أي: من يردن أن يتزوّجنه، فسموا أزواجاً باعتبار ما يؤولون إليه. وعلى القول بأن الخطاب للأولياء يكون أزواجهن هم المطلقون، سموا أزواجاً باعتبار ما كانوا عليه، وإن لم يكونوا بعد انقضاء العدّة أزواجاً حقيقة. 

ثم قال: وقال الزمخشري: والوجه أن يكون خطاباً للناس، أي: لا يوجد فيما بينكم عضل؛ لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين(
). وصدر بما يقارب هذا المعنى كلامه ابن عطية، فقال: ( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( الآية خطاب للمؤمنين الذين هم الأزواج، ومنهم الأولياء، لأنهم المراد في ( ((((((((((((( (. انتهى كلامه. وهذا التوجيه يؤول إلى أن الخطاب في ( (((((((((( ( للأزواج، وفي ( (((( ((((((((((((( ( للأولياء، وقد بينا ما فيه من التنافر(
). 
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الخطاب في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( للأزواج، وفي ( (((( ((((((((((((( ( للأولياء، بينما يرى أبو حيان أنه لا بد أن يكون الخطاب للأزواج فقط حتى يتحد الخطاب، وليتحد الشرط والجزاء، ولتتوحد الضمائر. 
المناقشة: 
نزلت هذه الآية في معقل بن يسار المزني وأخته، أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن معقل بن يسار قال: أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين على عهد رسول الله ، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها، فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبداً آخر ما عليك، قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: ( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( إلى قوله: ( ((((((((( (( ((((((((((( ( فلما سمعها معقل قال: سَمْعٌ لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك(
).
وروي أنها نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري، أخرج ذلك ابن جرير بسنده عن السدي قال: ( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (، قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري، وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة، فانقضت عدتها، ثم رجع يريد رجعتها، فأما جابر فقال: طلقت ابنة عمنا، ثم تريد أن تنكحها الثانية! وكانت المرأة تريد زوجها، قد راضته، فنَزلت هذه الآية(
). 

قال ابن كثير: والصحيح الأول(
)، أي: أنها نزلت في معقل بن يسار. 

وعلى كلا السببين فالخطاب في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( ( للأولياء. وهذا ما رجحه الطبري، والسمرقندي، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، والقرطبي، والخازن، والثعالبي، والبقاعي، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور(
).
قال الألوسي: وعليه يحمل الأزواج على الذين كانوا أزواجاً، وخطاب التطليق حينئذٍ إما أن يتوجه لما توجه له هذا الخطاب، ويكون نسبة التطليق للأولياء باعتبار التسبب كما ينبىء عنه التصدي للعضل، وإما أن يبقى على ظاهره للأزواج المطلقين، ويتحمل تشتيت الضمائر اتكالاً على ظهور المعنى، وقيل: واختار الزمخشري أنه لجميع الناس فيتناول عضل الأزواج والأولياء جميعاً، ويسلم من انتشار ضميري الخطاب والتفريق بين الإسنادين مع المطابقة لسبب النُّزول، وفيه تهويل أمر العضل بأن من حق الأولياء أن لا يحوموا حوله وحق الناس كافة أن ينصروا المظلوم(
). 

وقال ابن عاشور: والخطاب الواقع في قوله ( (((((((((( ( و( ((((((((((((( ( ينبغي أن يحمل على أنه موجه إلى جهة واحدة دون اختلاف التوجه، فيكون موجهاً إلى جميع المسلمين، لأن كل واحدٍ صالحٌ لأن يقع منه الطلاق إن كان زوجاً، ويقع منه العضل إن كان ولياً، والقرينة ظاهرة على مثله فلا يكاد يخفى في استعمالهم، ولما كان المسند إليه أحد الفعلين غير المسند إليه الفعل الآخر؛ إذ لا يكون الطلاق ممن يكون منه العضل ولا العكس، كان كل فريق يأخذ من الخطاب ما هو به جدير، فالمراد بقوله: ( (((((((((( ( أوقعتم الطلاق، فهم الأزواج، وبقوله: ( (((( ((((((((((((( ( النهي عن صدور العضل، وهم أولياء النساء(
). 

وممن ذهب إلى أن كلا الأمرين خطاب للأزواج: الرازي، والنيسابوري، وأبو حيان(
). 
قال الرازي: اختلف المفسرون في أن قوله: ( (((( ((((((((((((( ( خطاب لمن؟ فقال الأكثرون: إنه خطاب للأولياء، وقال بعضهم: إنه خطاب للأزواج، وهذا هو المختار، الذي يدل عليه أن قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( جملة واحدة مركبة من شرط وجزاء، فالشرط قوله: ( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (، والجزاء قوله: ( (((( ((((((((((((( (، ولا شك أن الشرط وهو قوله: ( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( خطاب مع الأزواج، فوجب أن يكون الجزاء وهو قوله: ( (((( ((((((((((((( ( خطاباً معهم أيضاً، إذ لو لم يكن كذلك لصار تقدير الآية: إذا طلقتم النساء أيها الأزواج فلا تعضلوهن أيها الأولياء، وحيئنذٍ لا يكون بين الشرط وبين الجزاء مناسبة أصلاً، وذلك يوجب تفكك نظم الكلام وتنْزيه كلام الله عن مثله واجب، فهذا كلام قوي متين في تقرير هذا القول، ثم إنه يتأكد بوجهين آخرين: 
الأول: أن من أول آية في الطلاق إلى هذا الموضع كان الخطاب كله مع الأزواج، وألبتة ما جرى للأولياء ذكر، فكان صرف هذا الخطاب إلى الأولياء على خلاف النظم. 
والثاني: ما قبل هذه الآية خطاب مع الأزواج في كيفية معاملتهم مع النساء قبل انقضاء العدة، فإذا جعلنا هذه الآية خطاباً لهم في كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العدة كان الكلام منتظماً، والترتيب مستقيماً، أما إذا جعلناه خطاباً للأولياء لم يحصل فيه مثل هذا الترتيب الحسن اللطيف، فكان صرف الخطاب إلى الأزواج أولى. 
حجة من قال الآية خطاب للأولياء وجوه: 
الأول -وهو عمدتهم الكبرى-: أن الروايات المشهورة في سبب نزول الآية دالة على أن هذه الآية خطاب مع الأولياء لا مع الأزواج.
ويمكن أن يجاب عنه بأنه لما وقع التعارض بين هذه الحجة وبين الحجة التي ذكرناها كانت الحجة التي ذكرناها أولى بالرعاية؛ لأن المحافظة على نظم الكلام أولى من المحافظة على خبر الواحد، وأيضاً فلأن الروايات متعارضة، فروي عن معقل أنه كان يقول: إن هذه الآية لو كانت خطاباً مع الأزواج لكانت إما أن تكون خطاباً قبل انقضاء العدة أو مع انقضائها، والأول باطل لأن ذلك مستفاد من الآية، فلو حملنا هذه الآية على مثل ذلك المعنى كان تكراراً من غير فائدة، وأيضاً فقد قال تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( فنهى عن العضل حال حصول التراضي، ولا يحصل التراضي بالنكاح إلا بعد التصريح بالخطبة، ولا يجوز التصريح بالخطبة إلا بعد انقضاء العدة، قال تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((
). 
والثاني: أيضاً باطل؛ لأن بعد انقضاء العدة ليس للزوج قدرة على عضل المرأة، فكيف يصرف هذا النهي إليه.
ويمكن أن يجاب عنه بأن الرجل قد يكون بحيث يشتد ندمه على مفارقة المرأة بعد انقضاء عدتها، وتلحقه الغيرة إذا رأى من يخطبها، وحينئذٍ يعضلها عن أن ينكحها غيره: إما بأن يجحد الطلاق، أو يدعي أنه كان راجعها في العدة، أو يدس إلى من يخطبها بالتهديد والوعيد، أو يسيء القول فيها، وذلك بأن ينسبها إلى أمور تنفر الرجل عن الرغبة فيها، فالله تعالى نهى الأزواج عن هذه الأفعال، وعرفهم أن ترك هذه الأفعال أزكى لهم وأطهر من دنس الآثام. 
الحجة الثالثة لهم: قالوا: قوله تعالى: ( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( معناه: ولا تمنعوهن من أن ينكحن الذين كانوا أزواجاً لهن قبل ذلك، وهذا الكلام لا ينتظم إلا إذا جعلنا الآية خطاباً للأولياء؛ لأنهم كانوا يمنعونهن من العود إلى الذين كانوا أزواجاً لهن قبل ذلك، فأما إذا جعلنا الآية خطاباً للأزواج، فهذا الكلام لا يصح. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن معنى قوله: ( ((((((((( ((((((((((((( ( من يريدون أن يتزوجوهن فيكونون أزواجاً، والعرب قد تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه، فهذا جملة الكلام في هذا الباب(
). 

وفي كيفية عضل الأزواج: يقول أبو حيان: وجهات العضل من الزوج متعددة: بأن يجحد الطلاق، أو يدعي رجعة في العدة، أو يتوعد من يتزوّجها، أو يسيء القول فيها لينفر الناس عنها، فنهوا عن العضل مطلقاً بأي سبب كان مما ذكرناه ومن غيره(
).
ويقول الشوكاني: ويكون معنى العَضْل منهم أن يمنعوهنّ من أن يتزوجن مَنْ أردْن من الأزواج بعد انقضاء عدّتهنّ لحمية الجاهلية، كما يقع كثيراً من الخلفاء، والسلاطين غيرة على من كنّ تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم؛ لأنهم لما نالوه من رياسة الدنيا، وما صاروا فيه من النخوة، والكبرياء، يتخيلون أنهم قد خرجوا من جنس بني آدم إلا من عصمه الله منهم بالورع والتواضع(
).
ويكون معنى: ( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( على هذا الرأي: من يريدون أن يتزوجوهن فيكونون أزواجاً، والعرب قد تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو ما قاله الجمهور، وهو أن الخطاب في قوله: ( (((( ((((((((((((( ( للأولياء، أو لجميع الناس، وذلك لصحة الحديث الوارد في سبب النُّزول، وأما ما قاله الفخر الرازي من أن الروايات متعارضة فليس ذلك بصحيح، بل الحديث الوارد عن معقل بن يسار أصح مما ورد عن جابر، ثم إن الحكم فيها واحد وهو عضل الولي للمرأة. 

وكذلك قوله تعالى: ( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( دل على أن الخطاب موجه للولي، والزوج هو الزوج السابق.
وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله، والله تعالى أعلم.
المطلب الرابع والثلاثون:
40- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقوله: ( ((((((((((((((( ( يجمع حسن القدر في الطعام، وجودة الأداء له، وحسن الاقتضاء من المرأة(
). 
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: ( ((((((((((((((( ( يجمع حسن القدر في الطعام، وجودة الاقتضاء له، وحسن الاقتضاء من المرأة. انتهى كلامه.
ولا يدل على حسن الاقتضاء من المرأة؛ لأن الآية إنما هي فيما يجب على المولود له من الرزق والكسوة، فـ( ((((((((((((((( ( يتعلق بـ( (((((((((( ( أو بـ( (((((((((((( ( على الإعمال إما للأول، وإما للثاني إن كانا مصدرين، وإن عنى بهما المرزوق والشأن فلا بد من حذف مضاف، التقدير: إيصال أو دفع، أو ما أشبه ذلك مما يصح به المعنى، ويكون: ( ((((((((((((((( ( في موضع الحال منهما، فيتعلق بمحذوف. وقيل: العامل فيه معنى الاستقرار في ( ((((((( ((
). 
وجه الاستدراك: 
في قوله: ( ((((((((((((((( ( هل هو خاص بالرجل في نفقته على المرأة المرضعة؟، أم أنه يشمل المرأة فيما تأخذه من الرجل أجراً على الرضاعة؟. 
المناقشة: 
الذي عليه جمهور المفسرين أن قوله: ( ((((((((((((((( ( خاص بالرجل، وهو قول: الطبري، والسمرقندي، والماوردي، والبغوي، وابن الجوزي، والنسفي، والخازن، وابن كثير، والبيضاوي، والسعدي، وابن عاشور(
). 
قال الطبري: ويعني بقوله: ( ((((((((((((((( ( بما يجب لمثلها على مثله، إذ كان الله -تعالى ذكره- قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر، وأن منهم الموسع والمقتر وبين ذلك، فأمر كلاً أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته، كما قال 
-تعالى ذكره-: ( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((
). 

وقال ابن كثير: أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره(
). 

ويؤيد ذلك قول الله تعالى بعد ذلك: ( (( (((((((( (((((( (((( ((((((((( (، قال الألوسي: ( (( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ( تعليل لإيجاب المؤن بالمعروف، أو تفسير للمعروف(
). 
الترجيح: 
لم أقف على من قال بقول ابن عطية سوى الثعالبي(
)، وهو خلاف قول الجمهور، وما ذهب إليه أبو حيان هو قول جماهير المفسرين، ويدل سياق الآية على ذلك، إذ فيه الأمر لوالد الطفل بالنفقة على المرضعة، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله، والله أعلم.

المطلب الخامس والثلاثون:

41- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: ثم خاطب تعالى الجميع نادباً بقوله: ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( أي: يا جميع الناس(
). 
قال أبو حيان: ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( هذا خطاب للزوج والزوجة، وغلب المذكر، قاله ابن عباس. وقال ابن عطية: خاطب تعالى الجميع نادباً بقوله: ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( أي: يا جميع الناس. انتهى كلامه. والذي يظهر أنه خطاب للأزواج فقط، وقاله الشعبي؛ إذ هم المخاطبون في صدر الآية، فيكون ذلك من الالتفات، إذ رجع من ضمير الغائب -وهو الذي بيده عقدة النكاح على ما اخترناه في تفسيره- إلى الخطاب الذي استفتح به صدر الآية، وكون عفو الزوج أقرب للتقوى من حيث إنه كسر قلب مطلقته، فيجبرها بدفع جميع الصداق لها، إذ كان قد فاتها منه صحبته، فلا يفوتها منه نحلته؛ إذ لا شيء أصعب على النساء من الطلاق، فإذا بذل لها جميع المهر لم تيأس من ردّها إليه، واستشعرت من نفسها أنه مرغوب فيها، فانجبرت بذلك(
).
وجه الاستدراك: يرى ابن عطية أن الأمر بالعفو في هذه الآيه موجه إلى الجميع، بينما يرى أبو حيان أنه موجه للزوج.
المناقشة: 
بالنظر في أقوال المفسرين نجد لقول ابن عطية مستنداً من أقوال المفسرين، فقد قال الطبري: اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله: ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (. 

فقال بعضهم: خوطب بذلك الرجال والنساء. فتأويل الآية على هذا القول: وأن يعفوا -أيها الناس- بعضكم عما وجب له قبل صاحبه من الصداق قبل الافتراق عند الطلاق، أقرب له إلى تقوى الله. 

وقال آخرون: بل الذين خوطبوا بذلك أزواج المطلقات. فتأويل ذلك على هذا القول: وأن تعفوا أيها المفارقون أزواجهم، فتتركوا لهن ما وجب لكم الرجوع به عليهن من الصداق الذي سقتموه إليهن، أو تتموا لهن بإعطائكم إياهن الصداق الذي كنتم سميتم لهن في عقدة النكاح إن لم تكونوا سقتموه إليهن- أقرب لكم إلى تقوى الله. 

قال أبو جعفر: والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك ما قاله ابن عباس، وهو أن معنى ذلك: وأن يعفو بعضكم لبعض -أيها الأزواج والزوجات- بعد فراق بعضكم بعضاً عما وجب لبعضكم قبل بعض، فيتركه له إن كان قد بقي له قبله، وإن لم يكن بقي له، فبأن يوفيه بتمامه- أقرب لكم إلى تقوى الله. 

فإن قال قائل: وما في الصفح عن ذلك من القرب من تقوى الله، فيقال للصافح العافي عما وجب له قبل صاحبه: فعلك ما فعلت أقرب لك إلى تقوى الله؟ قيل له: الذي في ذلك من قربه من تقوى الله، مسارعته في عفوه ذلك إلى ما ندبه الله إليه، ودعاه وحضه عليه، فكان فعله ذلك -إذا فعله ابتغاء مرضاة الله، وإيثار ما ندبه إليه على هوى نفسه- معلوماً به، إذ كان مؤثراً فعل ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه، أنه لما فرضه عليه وأوجبه أشد إيثاراً، ولما نهاه أشد تجنباً، وذلك هو قربه من التقوى(
). 
وتبعه ابن كثير في ذلك(
). 

وممن رجح أن الخطاب للرجال والنساء: الماوردي، والبغوي، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والثعالبي، وابن عادل، والبقاعي، وابن عاشور(
). 

قال النسفي: والمراد بالعفو هنا: عفو الزوج بإعطاء كل المهر خير له، وعفو المرأة بإسقاط كله خير لها أو للأزواج(
). وإنما كان عفواً لبعض عن البعض أقرب إلى حصول معنى الاتقاء لأن من سمح بترك حقه تقرباً إلى ربه فهو أبعد من أن يأخذ حق غيره، ولأنه إذا استحق بذلك الصنع الثواب فقد اتقى العقاب واحترز عنه(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر أن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله، لاسيما وهو قول جمهور المفسرين، وهو تفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتفسير الصحابي يؤخذ به لا سيما إذا لم يرد دليل من الكتاب والسنة يخالفه، وهو عام في كل من يقع منه العفو، وكلام أبي حيان خاص بالرجال، والله تعالى أعلم.
المطلب السادس والثلاثون:

42- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((
). 
قال ابن عطية: والجزم في الراء أفصح هذه القراءات(
)؛ لأنها تؤذن بدخول التكفير في الجزاء، وكونه مشروطاً إن وقع الإخفاء، وأما رفع الراء فليس فيه هذا المعنى(
). 
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: بالجزم في الراء أفصح هذه القراءات؛ لأنها تؤذن بدخول التكفير في الجزاء، وكونه مشروطاً إن وقع الإخفاء، وأما رفع الراء فليس فيه هذا المعنى. انتهى. 

ونقول: إن الرفع أبلغ وأعم؛ لأن الجزم يكون على أنه معطوف على جواب الشرط الثاني، والرفع يدل على أن التكفير مترتب من جهة المعنى على بذل الصدقات، أبديت أو أخفيت، لأنا نعلم أن هذا التكفير متعلق بما قبله، ولا يختص التكفير بالإخفاء فقط، والجزم يخصصه به، ولا يمكن أن يقال: إن الذي يبدي الصدقات لا يكفر من سيئاته، فقد صار التكفير شاملاً للنوعين من إبداء الصدقات وإخفائها، وإن كان الإخفاء خيراً من الإبداء(
). 
وجه الاستدراك: يرى ابن عطية أن القراءة بجزم الراء أفصح من الناحية الغوية، بينما يخالفه أبو حيان في ذلك. 
المناقشة: 
وقد ذهب الطبري إلى ترجيح قراءة الجزم فقال: وأولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ: ( ((((((((((( ((((((( ( بالنون وجزم الحرف، على معنى الخبر من الله عن نفسه أنه يجازي المخفي صدقته من التطوع ابتغاء وجهه من صدقته، بتكفير سيئاته. وإذا قرئ كذلك، فهو مجزوم على موضع "الفاء" في قوله: ( (((((( (((((( (((((( (؛ لأن "الفاء" هنالك حلت محل جواب الجزاء. فإن قال لنا قائل: وكيف اخترت الجزم على النسق على موضع الفاء، وتركت اختيار نسقه على ما بعد الفاء، وقد علمت أن الأفصح من الكلام في النسق على جواب الجزاء الرفع، وإنما الجزم تجويزه؟ قيل: اخترنا ذلك ليؤذن بجزمه أن التكفير -أعني تكفير الله من سيئات المتصدق- لا محالة داخل فيما وعد الله المتصدق أن يجازيه به على صدقته، لأن ذلك إذا جزم مؤذن بما قلنا لا محالة، ولو رفع كان قد يحتمل أن يكون داخلاً فيما وعده الله أن يجازيه به، وأن يكون خبراً مستأنفا أنه يكفر من سيئات عباده المؤمنين على غير المجازاة لهم بذلك على صدقاتهم، لأن ما بعد "الفاء" في جواب الجزاء استئناف، فالمعطوف على الخبر المستأنف في حكم المعطوف عليه، في أنه غير داخل في الجزاء، ولذلك من العلة، اخترنا جزم ( ((((((((( ( عطفا به على موضع الفاء من قوله: ( (((((( (((((( (((((( (، وقراءته بالنون(
). 

ورجح الثعالبي أيضاً أن قراءة الجزم أبلغ(
). 
الترجيح: 
تكفير السيئات في هذا الموضع مترتب على إخفاء الصدقات كما هو المفهوم من سياق النص، وعلى قراءة الرفع يكون التكفير شاملاً للمتصدقين وغيرهم، فيظهر أن اختيار الطبري وابن عطية هو الصواب، إلا أننا لا نرجح بين القراءات لأنها كلها ثابتة بالتواتر، والوجهان محتملان، وكل قراءة تحمل من المعاني ما لا تحمله غيرها، وعليه فيكون استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
(�) سورة البقرة: 165. 


(�) وقرأ الباقون غير نافع وابن عامر بالياء، انظر: التيسير: 67، والنشر 2/224، وإتحاف فضلاء البشر 1/425. 


(�) المحرر الوجيز 2/55.


(�) البحر المحيط 1/670.


(�) جامع البيان 3/19.


(�) فتح القدير 1/256.


(�) الجواهر الحسان 1/131.


(�) انظر: معالم التنْزيل 1/197، وزاد المسير 1/148، ومدارك التنْزيل 1/148، ولباب التأويل 1/100، وأنوار التنْزيل 1/442، واللباب 3/141، وإرشاد العقل السليم 1/330، وروح المعاني 1/433، والتحرير والتنوير 2/93. 


(�) معالم التنْزيل 1/197.


(�) سورة البقرة: 173.


(�) المحرر الوجيز 2/69.


(�) هو: داود بن علي بن خلف البغدادي الظاهري، الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، عالم الوقت، أبو سليمان البغدادي، المعروف بالأصبهاني، مولى أمير المؤمنين المهدي، رئيس أهل الظاهر، مولده: سنة مائتين. له مصنفات كثيرة منها: كتاب (الإيضاح)، كتاب (الإفصاح)، كتاب (الأصول)، كتاب (الدعاوى) مات سنة سبعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء 25/90، ووفيات الأعيان 2/255. 


(�) إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، الإمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمين، أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني، ثم النيسابوري، ضياء الدين، الشافعي، صاحب التصانيف، ولد في أول سنة تسع عشرة وأربع مائة، لأبي المعالي كتاب(نهاية المطلب في المذهب)؛ثمانية أسفار، وكتاب(الإرشاد في أصول الدين)، كتاب(الرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية) سنة ثمان وسبعين وأربع مائة. انظر: السير 10/160، والأعلام 4/160. 


(�) سورة الأنعام: 146. 


(�) البحر المحيط 1/694.


(�) سورة الأنعام: 145. 


(�) سورة الأنعام: 145. 


(�) صحيح مسلم 4/1770، برقم 2260.


(�) صحيح البخاري 2/779، برقم 2121. وصحيح مسلم 3/1207، برقم 1581.


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/150.


(�) سورة الأنعام: 146. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/150.


(�) انظر: بحر العلوم 1/177، والنكت والعيون 1/222، ومعالم التنْزيل 1/201، والكشاف 1/108، والتفسير الكبير 5/18، ومدارك التنْزيل 1/151، ولباب التأويل 1/103، وغرائب القرآن 1/470، وأنوار التنْزيل 1/450، والجواهر الحسان 1/410، وفتح القدير 1/262، وروح المعاني 1/439.


(�) سورة البقرة 177.


(�) المحرر الوجيز 2/80. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب أي الصدقة أفضل،  ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب أفضل الصدقة 2/716، برقم 1032.


(�) البحر المحيط 2/10.


(�) الدر المصون 2/247.


(�) إملاء ما من به الرحمن 1/77.


(�) سورة البقرة: 178.


(�) سورة البقرة: 229.


(�) سورة محمد: 4.


(�) المحرر الوجيز 2/89.


(�) سورة هود: 69. 


(�) البحر المحيط 2/24.


(�) سورة المائدة: 95.


(�) سورة البقرة: 229.


(�) جامع البيان 3/111. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2/171، والجواهر الحسان 1/138.


(�) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 1/580. 


(�) سورة البقرة: 183.


(�) المحرر الوجيز 2/100.


(�) البحر المحيط 2/50.


(�) انظر: إملاء ما من به الرحمن: 80، والتفسير الكبير 5/60، والدر المصون 2/267، واللباب 3/251، وإرشاد العقل السليم 2/348، وفتح القدير 1/277، وروح المعاني 2/56.


(�) التفسير الكبير 5/60.


(�) فتح القدير 1/277.


(�) روح المعاني 2/56.


(�) سورة البقرة: 185.


(�) المحرر الوجيز 2/111.


(�) البحر المحيط 2/65.


(�) السبعة: 117


(�) التيسير: 28. والقراءة متواترة، انظر: النشر 1/280، وإتحاف فضلاء البشر 1/113.


(�) سورة البقرة: 185.


(�) المحرر الوجيز 2/112.


(�) سورة المزمل: 15-16.


(�) البحر المحيط 2/67. 


(�) انظر: التفسير الكبير 5/75، وغرائب القرآن 1/501، واللباب 3/281، وروح المعاني 2/61. 


(�) سورة آل عمران: 3 - 4.


(�) سورة البقرة: 53.


(�) سورة الأنبياء: 48.


(�) التفسير الكبير 5/75


(�) روح المعاني 2/61.


(�) انظر: لباب التأويل 1/112، والتحرير والتنوير 2/173.


(�) التحرير والتنوير 2/173.


(�) انظر: الكشاف 1/114، ومدارك التنْزيل 1/160، وأنوار التنْزيل 1/465، وفتح القدير 1/281. 


(�) الكشاف 1/114.


(�) أنوار التنْزيل 1/465.


(�) فتح القدير 1/281. 


(�) سورة البقرة: 185.


(�) المحرر الوجيز 2/115.


(�) من أمثلة ذلك قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ([ الحج: 15] حيث قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام، وباقي القراء بإسكان اللام. انظر: التيسير: 127، وقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((  ( [ الحج: 29] حيث قرأ ورش وقنبل وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام في ( ليقضوا ) وابن ذكوان في ( ليوفوا وليطوفوا ) والباقون بإسكان اللام. انظر: التيسير: 127، والنشر 2/326، وإتحاف فضلاء البشر 2/272. 


(�) البحر المحيط 2/72.


(�) انظر: جامع البيان 3/220، ومعاني القرآن 1/113، والكشاف 1/114، والتفسير الكبير 5/79، ومدارك التنْزيل 1/160، وغرائب القرآن 1/504، وأنوار التنْزيل 1/466، وإرشاد العقل السليم 1/352، وروح المعاني 2/62، وفتح القدير 1/282. 


(�) سورة الأنعام: 113. 


(�) سورة الأنعام: 75. 


(�) جامع البيان 3/220.


(�) الكشاف 1/114.


(�) انظر: الدر المصون 2/285، واللباب 3/288. 


(�) سورة البقرة: 187.


(�) المحرر الوجيز 2/131.


(�) البحر المحيط 2/ 91.


(�) جامع البيان 3/275.


(�) نظم الدرر 3/93.


(�) سورة البقرة: 199.


(�) أي: أن آدم  هو الناسي؛ لقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((( ( سورة طه: 115.


(�) المحرر الوجيز 2/177.


(�) البحر المحيط 2/165.


(�) انظر: المحتسب 1/119، وإعراب القراءات الشواذ 1/240، ومعالم التنْزيل 1/256، والكشاف 1/124، والتفسير الكبير 5/155، والدر المصون 2/335، وغرائب القرآن 1/565، والجواهر الحسان 1/158، واللباب 3/428، وإرشاد العقل السليم 1/368. 


(�) قال ابن الجزري: أبو بكر القورسي وأخوه لا أعرفهما، قيل إنهما قرآ على نافع قراءته وقراءة أبي جعفر، وعنهما داود بن أحمد وجحدر بن عبد الرحيم، وقد انفردا في قراءة أبي جعفر بغرائب. انظر: غاية النهاية 1/185.


(�) هو: أحمد بن جبير بن محمد بن جعفر، أبو جعفر، وقيل: أبو بكر الكوفي، نزيل انطاكية، كان من أئمة القراءة، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن الكسائي وعن سليم وعبيد الله بن موسى، وقرأ عليه محمد بن العباس بن شعبة ومحمد بن علان وشهاب بن طالب، ت258ﻫ. انظر: غاية النهاية 2/150.


(�) هو: محمد بن سنان بن سرح بن إبراهيم، أبو جعفر التنوخي الشيزري الضرير، القاضي بشيزر، مقرئ ضابط، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن عيسى بن سليمان الشيزري صاحب الكسائي وعن أحمد بن جبير الأنطاكي وميمون بن حفص، روى القراءة عنه ابن شنبوذ وإبراهيم بن عبد الرزاق ومحمد بن عبد الله الرازي، ت273ﻫ. انظر: غاية النهاية 2/150. 


(�) الكامل: 502.


(�) سورة البقرة: 202.


(�) المحرر الوجيز 2/181.


(�) البحر المحيط 2/173.


(�) انظر: جامع البيان 3/548، وبحر العلوم 1/134، والوجيز 1/158، ومعالم التنْزيل 1/260، وزاد المسير 1/185، والجواهر الحسان 1/160، ونظم الدرر 3/16، والتحرير والتنوير 2/248.


(�) جامع البيان 3/548. 


(�) جامع البيان 3/549.


(�) معالم التنْزيل 1/260.


(�) التحرير والتنوير 2/248.


(�) انظر: الكشاف 1/125، والتفسير الكبير 5/162، ومدارك التنْزيل 1/173، ولباب التأويل 1/134، وغرائب القرآن 1/569، وأنوار التنْزيل 2/488، وإرشاد العقل السليم 1/368، وفتح القدير 1/313، وروح المعاني 2/91، وتيسير الكريم الرحمن 1/150.


(�) فتح القدير 1/313.


(�) اللباب 3/442.


(�) سورة البقرة: 203.


(�) المحرر الوجيز 2/181.


(�) هو: عطاء بن أبي رباح أسلم، الإمام شيخ الإسلام، مفتي الحرم، أبو محمد القرشي مولاهم المكي، حدث عن عائشة، وأم سلمة، وأم هانئ، وأبي هريرة، وابن عباس وغيرهم، ت114ﻫ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 467، وسير أعلام النبلاء 5/78.


(�) هو: إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة، الإمام المفسر، أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور السدي، أحد موالي قريش، حدث عن أنس بن مالك وابن عباس وعبد خير الهمداني، ت127ﻫ. قال الذهبي: أما السدي الصغير، فهو محمد بن مروان الكوفي أحد المتروكين، كان في زمن وكيع. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 6/323، وسير أعلام النبلاء 5/264.


(�) هو: الربيع بن أنس بن زياد البكري، الخراساني، المروزي، البصري، كان عالم مرو في زمانه، ت139ﻫ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/102، وسير أعلام النبلاء 6/169. 


(�) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو محمد، وقيل: أبو القاسم، صاحب التفسير، كان من أوعية العلم، ت102ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء 5/85، وطبقات المفسرين للأدنوي: 10.


(�) هو: محمد بن نصربن الحجاج المروزي الإمام، شيخ الإسلام، أبو عبد الله الحافظ (202-294ﻫ)، ولد ببغداد، ومنشؤه بنيسابور، ومسكنه سمرقند، وله كتاب: تعظيم قدر الصلاة، وكتاب رفع اليدين. انظر: تاريخ بغداد 3/315، وسير أعلام النبلاء 14/33. 


(�) سورة الحج: 28. 


(�) سورة الكهف: 61. 


(�) سورة الرحمن: 22. 


(�) البحر المحيط 2/ 178.


(�) هو: إبراهيم النخعي الإمام، الحافظ، فقيه العراق، أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، اليماني ثم الكوفي، أحد الأعلام، ت96ﻫ. انظر: طبقات ابن سعد 6/270، وسير أعلام النبلاء 4/520.


(�) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد، الإمام أبو بكر ابن العربي المعافري الأندلسي، الحافظ أحد الأعلام، (468-543ﻫ) رحل مع أبيه إلى المشرق ودخل الشام، صنف التفسير، وأحكام القرآن، وشرح الموطأ، وشرح الترمذي، وغير ذلك. انظر: طبقات المفسرين للأدنوي: 180.


(�) هو: الإمام المجتهد العلامة المحدث، قاضي القضاة، أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي (113-182ﻫ)، لزم أبي حنيفة وتفقه به، وهو أنبل تلامذته وأعلمهم. انظر: تاريخ بغداد 14/242، وسير أعلام النبلاء 8/535.


(�) هو: محمد بن الحسن بن فرقد، العلامة، فقيه العراق، أبو عبد الله الشيباني، الكوفي، صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط، ونشأ بالكوفة، (132-189ﻫ) وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف. انظر: سير أعلام النبلاء 9/134.


(�) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني، أخذ معاني القرآن وروى عن والده وابن المنكدر، ت102ﻫ. انظر: طبقات المفسرين للأدنوي: 11.


(�) انظر: معالم التنْزيل 1/261، وزاد المسير 1/186، والجامع لأحكام القرآن 3/4، والبحر المحيط 2/178، وتفسير القرآن العظيم 1/233، وفتح القدير 1/314، والاستذكار لابن عبد البر 5/243.


(�) قال النيسابوري: يوم القر لأن الناس تستقر فيه بمنى، ويوم النفر الأول لأن بعض الناس ينفرون في هذا اليوم من منى. انظر: غرائب القرآن 1/570.


(�) هو: عبدالرحمن بن يعمر الديلي، له صحبة، عداده في أهل الكوفة، روى عن النبي  حديث الحج يوم عرفة، وحديث النهي عن الدباء والمزفت، وعنه بكير بن عطاء الليثي. انظر: تهذيب التهذيب 6/270.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، 3/237، برقم 889.


(�) سورة الحج: 28. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 3/3.


(�) هو: الإمام العلامة الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية وفقيهها، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك، الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، صاحب التصانيف، من أهل قرية طحا من أعمال مصر، (239-321ﻫ)، صنف: اختلاف العلماء، والشروط، وأحكام القرآن، ومعاني الآثار. انظر: سير أعلام النبلاء 15/27.


(�) هو: الشيخ الإمام الزاهد، مفتي العراق، شيخ الحنفية، أبو الحسن، عبيد الله بن الحسين بن دلال، البغدادي الكرخي الفقيه، انتهت إليه رئاسة المذهب، وانتشرت تلامذته في البلاد، واشتهر اسمه، وبعد صيته، ت143ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء 15/426.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/199، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/3.


(�) هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن علي الطبري الهراسي، له تصانيف منها: أحكام القرآن، ت145ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء 19/350.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/199.


(�) هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي، الإمام الكبير الشأن، المعروف بالجصاص وهو لقب له، (305-370ﻫ)، سكن ببغداد، وأخذ عنه فقهاؤها، وإليه انتهت رئاسة الأصحاب، قال الخطيب: إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، وكان مشهوراً بالزهد، وله من المصنفات: أحكام القرآن في التفسير، وشرح مختصر الطحاوي. انظر: السير 16/340، وطبقات المفسرين للأدنوي: 84.


(�) سورة يوسف: 20.


(�) أحكام القرآن للجصاص 1/395.


(�) جامع البيان 3/555.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/199، وتفسير القرآن العظيم 1/233، وأنوار التنْزيل 1/490، وإرشاد العقل السليم 3/369، وروح المعاني 1/488، والتحرير والتنوير 2/261، وتيسير الكريم الرحمن 1/151.


(�) سورة البقرة: 213.


(�) المحرر الوجيز 2/210.


(�) البحر المحيط 2/219.


(�) الدر المصون 2/375.


(�) سورة البقرة: 217.


(�) المحرر الوجيز 2/221.


(�) هو:محمد بن طيفور الغزنوي أبو عبد الله السجاوندي، المفسر المقرىء النحوي، له تفسير حسن مسمى بعين المعاني في تفسير السبع المثاني، وكتاب علل القراءات، وكتاب الوقف والابتداء،  ذكره القفطي مختصرا، وقال: كان في وسط المائة السادسة، وتوفي سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة. انظر: طبقات المفسرين للأدنوي: 274، والأعلام 6/ 179.


(�) البحر المحيط 2/240.


(�) انظر: جامع البيان 3/661، والتفسير الكبير 6/28، والجامع لأحكام القرآن 3/31، وزاد المسير 1/202، ومدارك التنْزيل 1/180، وغرائب القرآن 1/591، وأنوار التنْزيل 1/501، وإرشاد العقل السليم 1/381، وفتح القدير 1/332، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/290.


(�) جامع البيان 3/661. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 1/276، ولباب التأويل 1/147.


(�) معالم التنْزيل 1/276. 


(�) سورة البقرة: 219-220.


(�) المحرر الوجيز 2/240.


(�) البحر المحيط 2/256.


(�) معالم التنْزيل 1/282.


(�) التفسير الكبير 6/43.


(�) زاد المسير 1/206.


(�) روح المعاني1/510.


(�) الدر المصون 2/410، واللباب 4/43.


(�) سورة البقرة: 222.


(�) البيت من الكامل، لحصين بن معاوية من بني نمير، كان يوصف براعي الإبل، انظر: جمهرة اشعار العرب: 275.


(�) البيت من الرجز، لرؤبة بن العجاج. انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري 1/250. وانظر: المحرر الوجيز 2/251. 


(�) البحر المحيط 2/267.


(�) انظر: جامع البيان 3/720، وبحر العلوم 1/146، والكشف والبيان 2/156، والوجيز 1/167، ومعالم التنْزيل 1/285، والكشاف 1/134، ومدارك التنْزيل 1/185، والدر المصون 2/420، وأنوار التنْزيل 1/509، واللباب 4/64، وفتح القدير 1/344، وتيسير الكريم الرحمن 1/165، والتحرير والتنوير 2/365.


(�) الكشف والبيان 2/156.


(�) التبيان: 153. 


(�) معاني القرآن 1/368.


(�) الدر المصون 2/420.


(�) التحرير والتنوير 2/365.


(�) التفسير الكبير 6/55.


(�) سورة البقرة: 229.


(�) المحرر الوجيز 2/279.


(�) البحر المحيط 2/315.


(�) انظر: الدر المصون 2/448، واللباب 4/136، وروح المعاني 2/140.


(�) الدر المصون 2/448.


(�) روح المعاني 2/140.


(�) سورة البقرة: 232.


(�) المحرر الوجيز 2/289.


(�) الكشاف 1/140.


(�) البحر المحيط 2/334.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( 3/419 برقم 5330، والترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب سورة البقرة 5/216، برقم 2981. 


(�) جامع البيان 4/191.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/267.


(�) انظر: جامع البيان 4/193، وبحر العلوم 1/152، ومعالم التنْزيل 1/312، وزاد المسير 1/224، والجامع لأحكام القرآن 3/105، ولباب التأويل 1/165، والجواهر الحسان 1/177، ونظم الدرر 3/323، وروح المعاني 2/144، وتيسير الكريم الرحمن 1/174، والتحرير والتنوير 2/425.


(�) روح المعاني 2/144.


(�) التحرير والتنوير 2/426.


(�) انظر: التفسير الكبير 6/96، وغرائب القرآن 1/636، والبحر المحيط 2/334.


(�) سورة البقرة: 235.


(�) التفسير الكبير 6/96.


(�) البحر المحيط 2/335.


(�) فتح القدير 1/370.


(�) انظر: التفسير الكبير 6/97، والبحر المحيط 2/335.


(�) سورة البقرة: 233.


(�) المحرر الوجيز 2/294.


(�) البحر المحيط 2/342.


(�) انظر: جامع البيان 4/211، وبحر العلوم 1/210، والنكت والعيون 1/300، ومعالم التنْزيل 1/233، وزاد المسير 1/233، ومدارك التنْزيل 1/194، ولباب التأويل 1/166، وتفسير القرآن العظيم 1/268، وأنوار التنْزيل 1/525، وتيسير الكريم الرحمن 1/175، والتحرير والتنوير 2/432.


(�) جامع البيان 4/211. والآية في سورة الطلاق: 7.


(�) تفسير القرآن العظيم 1/268.


(�) روح المعاني 2/257.


(�) الجواهر الحسان 1/178. 


(�) سورة البقرة: 237.


(�) المحرر الوجيز 2/372. 


(�) البحر المحيط 2/379.


(�) جامع البيان 4/237. 


(�) تفسير القرآن العظيم 1/274.


(�) انظر: النكت والعيون 1/307، ومعالم التنْزيل 1/322، وزاد المسير 8/234، والتفسير الكبير 6/123، والجامع لأحكام القرآن 3/137، ومدارك التنْزيل 1/199، ولباب التأويل 1/172، وغرائب القرآن 1/651، والجواهر الحسان 1/183، واللباب 4/222، ونظم الدرر 3/356، والتحرير والتنوير 2/464. 


(�) مدارك التنْزيل 1/199. 


(�) غرائب القرآن1/651. 


(�) سورة البقرة: 271.


(�) القراءات الواردة في ( ((((((((((( ( هي على النحو التالي: قرأ ابن عامر وحفص بالياء ورفع الراء، وقرأ نافع وحمزة والكسائي بالنون وجزم الراء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بالنون ورفع الراء. انظر: إتحاف فضلاء البشر 1/456.


(�) المحرر الوجيز 2/464.


(�) البحر المحيط 2/524.


(�) جامع البيان 5/17. 


(�) الجواهر الحسان1/212. 
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